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الفصل الأول 
 

مقدمة 
دُعيــت اللجنة الخاصة المعنيـة بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة للانعقـاد وفقـا  - ١
لقرار الجمعية العامة ٢٤/٥٧ المؤرخ ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ واجتمعت بمقـر الأمـم 

المتحدة في الفترة من ٧ إلى ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
ووفقا للفقرة ٥ من قرار الجمعيـة العامـة ٥٢/٥٠ المـؤرخ ١١ كـانون الأول/ديسـمبر  - ٢

١٩٩٥، فإن العضوية باللجنة الخاصة مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 
وعقـدت اللجنـة الخاصـة جلسـتين، حيـث عــقدت الجلسـة ٢٤٣ في ٧ نيسـان/أبريـــل  - ٣
والجلسـة ٢٤٤ في ١٦ نيسـان/أبريـل. وعقـد الفريـــق العــامل الجــامع تســع جلســات، حيــث 
عـقدت الجلستان الأولى والثانيـة في ٧ نيسـان/أبريـل والجلسـتان الثالثـة والرابعـة في ٨ نيسـان/ 
أبريل والجلسة الخامسة في ٩ نيسان/أبريل، والجلسة السادسة في ١٠ نيسـان/أبريـل، والجلسـة 
السـابعة في ١١ نيسـان/أبريـل، والجلســـة الثامنــة في ١٤ نيســان/أبريــل، والجلســة التاســعة في 

١٥ نيسان/أبريل. كما جرت مشاورات غير رسمية في ٩ و ١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
ـــام للشــؤون القانونيــة، المستشــار القــانوني،  وافتتـح هانــز كوريـل، وكيـل الأمـين الع - ٤

الدورة نيابة عن الأمين العام. 
ـــل ٢٠٠٣ قــامت اللجنــة الخاصــة بعــد  وفي الجلسـة ٢٤٣ المعقـودة في ٧ نيسـان/أبري - ٥
مراعاة بنود الاتفاق المتعلق بانتخـاب أعضـاء المكتـب المـبرم خـلال دورـا لعـام١٩٨١(١)ومـع 
الأخـذ في الحسـبان نتـائج المشـاورات الـتي عــــقدت قبــل الــدورة فيمــا بــين دولهــا الأعضــاء، 

بانتخاب أعضاء مكتبها على النحو التالي: 
الرئيــس: 

(موريشيوس)  جاغديش دحارامشانج كونغول
نواب الرئيس: 

(فنـزويلا)  أنجيلا كافاليير دي نافا
(إيطاليا)  جيوسيبي نيسي

(البوسنة والهرسك)  ايفاكا درونيتش
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المقــرر: 
(الجمهورية العربية السورية)  محمد الحاج إبراهيم

وعمـل مكتب اللجنة الخاصة أيضا بوصفه مكتبا للفريق العامل.  - ٦
وعمـــل فاسـلاف ميكولكـا، مديـر شـعبة التدويـن التابعـة لمكتـب الشــؤون القانونيــة،  - ٧
بوصفه أمينا للجنة الخاصة. وعمـلت آن فوستـي، الموظفة القانونية الرئيسـية للشـعبة، بوصفـها 
نائبة أمين اللجنة الخاصة وأمينة للفريق العامل. وقدمت شـعبة التدويـن الخدمـات الفنيـة للجنـة 

الخاصة ولفريقها العامل. 
واعتمـــدت اللجنـــة الخاصـــة أيضـــا، في جلســـتها ٢٤٣، جـــدول الأعمـــــال التــــالي  - ٨

 :(A/AC.182/L.113)
افتتاح الدورة.  - ١

انتخاب أعضاء المكتب.  - ٢
إقـرار جدول الأعمال.  - ٣

تنظيم الأعمال.  - ٤
النظـــر في المســـائل المذكـــورة في قـــرار الجمعيـــــة العامــــة ٢٤/٥٧ المــــؤرخ  - ٥
١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ وفقـا لولايـة اللجنـة حسـب مــا وردت في 

ذلك القرار. 
اعتماد التقرير.  - ٦

وخـلال الجلسـة ذاـا، أنشـأت اللجنـة الخاصـة فريقـا عـاملا جامعـا، ووافقـت اللجنـــة  - ٩
على تنظيم الأعمال علـى النحـو التـالي: المقترحـات المتصلـة بصـون السـلام والأمـن الدوليـين، 
(٨ جلسات)؛ والمقترحات المتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات بين الـدول (جلسـة واحـدة)؛ 
والمقترحـات المتعلقـة بمجلـس الوصايـة (جلســـة واحــدة)؛ والمقترحــات بشــأن ســبل ووســائل 
تحسـين طرائـق عمـل اللجنـة (جلسـتان)؛ المرجـــع (جلســة واحــدة)؛ ومســألة تعيــين مواضيــع 
جديدة (جلسة واحدة)؛ والنظر في التقرير واعتمـاده (جلسـتان). وسـيجري توزيـع الجلسـات 

بالقدر الضروري من المرونة، مع مراعاة التقدم المحرز في النظر في البنود. 
وجرى الإدلاء ببيانات عامة تناولت جميع البنود أو بعضـا منـها خـلال الجلسـة ٢٤٣  - ١٠
وكذلـك قبـل النظـر في كـل بنـد مـن البنـود المحـددة داخـل الفريـق العـامل. ويـرد جوهـر تلـــك 

البيانات العامة في الفروع ذات الصلة من هذا التقرير. 
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وفيما يتعلق بمسألة صون السلام والأمن الدوليين، كان معروضا على اللجنـة الخاصـة  - ١١
جميع التقارير ذات الصلة المقدمة من الأمين العام(٢)، وبوجـه خاص آخر هذه التقـارير المعنـون 
ـــم المتحــدة المتصلــة بتقــديم المســاعدة إلى الــدول الثالثــة المتضــررة  �تنفيـذ أحكـام ميثـاق الأم
بالجــــزاءات� (A/57/165 و Add.1) وتقريـر عـام ١٩٩٨ عـن هـــذه المســألة والــذي يتضمــن 
موجـزا لمـداولات اجتمـاع فريـق الخـبراء المخصـص الـذي انعقـــد عمــلا بــالفقرة ٤ مــن قــرار 
A)؛ وورقة عمل مقدمـة  الجمعية العامة ١٦٢/٥٢ وما توصل إليه من نتائج أساسية (53/312/
من الاتحاد الروسي خلال الدورة الحالية معنونة �الشروط الأساسـية والمعايـير الموحـدة لتوقيـع 
) (انظــر الفقــرة ...  A/AC.182/L.114) ،الجـزاءات وغيرهـا مـن التدابـــير القســرية وتنفيذهــا�
أدنـاه)؛ وورقـة عمـل مقدمـــة مــن الاتحــاد الروســي خــلال دورة اللجنــة لعــام ٢٠٠٢ قائمــة 
مقترحـات وتعديـلات علـــى ورقــة العمــل المقدمــة مــن الاتحــاد الروســي المعنونــة �الشــروط 
الأساسية والمعايير الموحـدة لتوقيـع الجـزاءات وغيرهـا مـن التدابـير القسـرية وتنفيذهـا� قُدمـت 
خـلال القـراءة الأولى للوثيقـة (A/AC.182/L.100/Rev.1/Add.1)(٣)؛ ورقـة عمـــل مقدمــة مــن 
الاتحـاد الروسـي في دورة اللجنـة لعـام ٢٠٠٠ معنونـة �الشـروط الأساسـية والمعايــير الموحــدة 
A)(٤)؛ ورقـة  /AC.182/L.100/Rev.1) لتوقيع الجزاءات وغيرها من التدابير القسرية وتنفيذهـا�
عمل مقدمة مـن الاتحـاد الروسـي في دورة اللجنـة لعـام ١٩٩٨، معنونـة �الشـروط الأساسـية 
(٥)؛ ورقة 

(A /AC.182/L.100) والمعايير لتوقيع الجزاءات وغيرها من التدابير القسرية وتنفيذها�
عمـل منقحـة مقدمـة مـن الجماهيريـة العربيـة الليبيـة خـلال دورة للجنـــة الخاصــة لعــام ٢٠٠٢ 
بشــــــأن التــــــأكيد علــــــى بعــــــض المبــــــادئ المتعلقــــــة بــــــــأثر الجـــــــزاءات وتطبيقـــــــها� 
(٦)؛ وورقــة عمــل مقدمــة مــن الجماهيريــة العربيــة الليبيـــة في دورة 

(A/AC.182/L.110/Rev.1)

اللجنـة لعـــام ٢٠٠١ بشــأن التــأكيد علــى بعــض المبــادئ المتعلقــة بــأثر الجــزاءات وتطبيقــها 
(A/AC.182/L.110 و Corr.1)(٧)؛ وورقة عمل غير رسمية مقدمة من الاتحـاد الروسـي في دورة 

اللجنة لعام ١٩٩٧ معنونة �بعض التصورات المتعلقة بأهميـة وضـرورة وضـع مشـروع إعـلان 
بشأن المبادئ والمعايير الأساسـية لنشـاطات بعثـات حفـظ السـلام وآليـات الأمـم المتحـدة لمنـع 
نشـوب الأزمـات والتراعـات وتسـويتها� (A/AC.182/L.89/Add.1)(٨)؛ وورقـة عمـل مقدمـــة 
أيضـا مـن الاتحـاد الروسـي في دورة اللجنـة لعـام ١٩٩٨ معنونـة �العنـاصر الأساسـية للأســس 
القانونيــة لعمليــات حفــظ الســلام في ســياق الفصــل الســادس مــن ميثــاق الأمــم المتحـــدة� 
ـــا في دورة اللجنــة  (A/AC.182/L.89/Add.2 و Corr.1)(٩)؛ وورقـة عمـل مقدمـة مـن وفـد كوب

 A/ AC.182/L.93/) ــا�لعــام ١٩٩٨ معنونــة �تعزيــز دور الأمــم المتحــدة وتحســين كفاء
Add.1)(١٠) ؛ واقـتراح منقـح مقـدم أيضـا في دورة عـام ١٩٩٨ مـن الجماهيريـة العربيـة الليبيــة 

/A)(١١)؛  AC.182/ L.99) بغيـة تعزيـز دور الأمـم المتحـدة في صـون السـلام والأمــن الدوليــين
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وورقـة عمـل مقدمـة في دورة اللجنـة لعـام ١٩٩٩ مـــن بيــلاروس والاتحــاد الروســي تتضمــن 
A)(١٢)؛ وورقــة  /AC.182/L.104/Rev.1) ـــة وتنقيحــه مشـروع قـرار مـن قـرارات الجمعيـة العام
عمـل منقحـة مقدمـة مـن بيـلاروس والاتحـاد الروســـي في دورة اللجنــة لعــام ٢٠٠١ تتضمــن 

 .(١٣)(A /AC.182/L.104/Rev.2) نسخة منقحة من مشروع قرار من قرارات الجمعية العامة
وفيمـا يتعلـق بموضـوع �طرائـق عمـل اللجنـة الخاصـة�، كـان معروضـا علـــى اللجنــة  - ١٢
الخاصـة ورقـة عمـــل منقحــة مقدمــة مــن اليابــان وجمهوريــة كوريــا تتضمــن مشــروع فقــرة 
لإدراجــها في تقريــر اللجنــة الخاصــة (A/AC.182/L.108/Rev.2؛ انظــر الفقــرة ١٨٧ أدنـــاه)؛ 
ومقترح مقدم من اليابـان في دورة اللجنـة لعـام ٢٠٠٢ بشـأن إدخـال تنقيحـات أخـرى علـى 
(١٤)؛ ومقـترح 

( A/AC.182/L.108/Rev.1) درج في تقرير اللجنة الخاصةمشروع الفقرة التي ست
مقـدم مـن اليابـان أيضـا في دورة عـام ٢٠٠٠، معنـون سـبل ووســائل تحســين أســاليب عمــل 
(١٥). ومقـترح مقـدم أيضـا مـن اليابـــان في 

(A/AC.182/L.107) اللجنـة الخاصـة وزيـادة فعاليتـها
دورة عام ٢٠٠٠ حول سبل ووسائل تحسين طرائق عمل اللجنــة الخاصـة المعنيـة بميثـاق الأمـم 

 .(١٦)(A /AC.182/ L.108 المتحدة وبتعزيز دور المنظمـــــــــــــة وزيادة فعاليتها
ــودة في  واعتمــــدت اللجنــــة تقريــــر دورــــا لعـام ٢٠٠٣ خـلال الجلسـة ٢٤٤ المعق - ١٣

١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
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الفصل الثاني 
 

توصيات اللجنة الخاصة 
 

تتقدم اللجنة الخاصة إلى الجمعية العامة بما يلي:  - ١٤
فيما يتعلق بمسألة صون السلم والأمـن الدوليـين، وخاصـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ  (أ)
أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقـديم المسـاعدة إلى الـدول الثالثـة الـتي تتضـرر مـن تطبيـق 

الجزاءات، تتقدم اللجنة بالتوصية الواردة في الفقرة ٣٦ أدناه؛ 
فيما يتعلق بمرجع ممارسـات هيئـات الأمـم المتحـدة ومرجـع ممارسـات مجلـس  (ب)

الأمن، تتقدم اللجنة بالتوصية الواردة في الفقرة ١٨٣ أدناه. 
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الفصل الثالث 
 

صون السلم والأمن الدوليين 
 

ــــدول الثالثـــة المتضـــررة  تنفيــذ أحكــام الميثــاق المتصلــة بتقــديم المســاعدة إلى ال ألف -
من الجزاءات 

نظـرت اللجنـة الخاصـة في مسـألة تنفيـذ أحكـام الميثـــاق المتصلــة بتقــديم المســاعدة إلى  - ١٥
الـدول الثالثـة المتضـررة بـالجزاءات خـــلال تبــادل الآراء العــام الــذي جــرى في الجلســة ٢٤٣ 
المعقـودة في ٧ نيسـان/أبريـل، وكذلـك خـلال الجلسـتين الأولى والثانيـة للفريـق العـامل الجــامع 

المعقودتين أيضا في ٧ نيسان/ أبريل. 
وأكدت الوفود الأولوية الكبيرة التي توليـها للنظـر في هـذا الموضـوع، غـير أن بعضـها  - ١٦
أعرب عن الأسف لعـدم إحـراز تقـدم في المسـألة مـع أـا معروضـة علـى اللجنـة منـذ سـنوات 
عديدة. وعلى الرغم من اعـتراف الوفـود باختصـاص مجلـس الأمـن في المسـائل المتعلقـة بفـرض 
ـــير ذات الصلــة  الجـزاءات، رئـي أيضـا أن للجمعيـة العامـة دور في المسـاعدة علـى صياغـة المعاي
اللازمة لإنشاء نظم الجزاءات الملائمة. وأعربت وفود عديدة عن تأييدهـا لإنشـاء فريـق عـامل 
تابع للجنة السادسة يمكن أن يتيح إطارا لتركيز المناقشات ويساعد على تحقيــق قـدر أكـبر مـن 
التقـدم بشـأن المسـألة، خلافـا للطريقـة العامـة الـتي تجـري ـا معالجـة هـذا الموضـوع. وفي هـــذا 

الصدد، قدم اقتراح بأن توصي اللجنة الخاصة بإنشاء مثل هذا الفريق العامل. 
وأُعرب عن رأي مفـاده أن مسـألة تنفيـذ أحكـام الميثـاق المتصلـة بتقـديم المسـاعدة إلى  - ١٧
الـدول الثالثـة المتضـررة بـالجزاءات تدخـل ضمـن اــالات الــتي حققــت فيــها الأمــم المتحــدة 
عمومـا، واللجنـة الخاصـة، خصوصـا، تقدمـا ملحوظـا. وأن الممارسـة الحديثـة المتبعـة في عمـــل 
مجلـس الأمـن ولجـان الجـزاءات التابعـة لـه تعـزى إلى تأثـير المناقشـات الـتي تجـرى داخـل اللجنــة 
الخاصة والجمعية العامة. وعلى هذا الأسـاس، يصبـح مـن الضـروري القيـام أولا بتقييـم التقـدم 
المحرز قبل أن تقرر اللجنة، قبل الأوان، التوصية بإنشاء فريـق عـامل تـابع للجنـة السادسـة. وتم 
التأكيد أيضا على ضرورة التركيز على القضايا التي يمكن أن تسـفر عـن نتـائج إيجابيـة عمليـة، 
مثل وضع إجراءات موحدة أو تصميـم طـرق وأسـاليب تكفـل إيـلاء المزيـد مـن الاهتمـام مـن 

جانب المؤسسات المالية لحالة الدول المتضررة بالجزاءات. 
وأُعــــرب أيضــــا عـــن رأي يذهـــب إلى أنه ينبغي ألا تجري المغالاة في مدى إلحاحيـة  - ١٨
مناقشة المسألة، لا سيما في ضوء الاهتمام الذي تحظى به في أوساط اتمـع الـدولي، وكذلـك 
في ضوء التطورات التي حدثت في السـنوات الأخـيرة. ولوحـظ بوجـه خـاص أن مجلـس الأمـن 
مـا فتـئ يـــأخذ في اعتبــاره، عنــد إنشــائه لنظــم الجــزاءات في إطــار ممارســته الحاليــة، مختلــف 
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الاهتمامات الرامية إلى تخفيف أثر الجزاءات على السكان المحليـين وعلـى الـدول الثالثـة. وتبعـا 
لذلك انصب اهتمام الس على فرض الحظر على توريد الأسلحة، واسـتهداف المسـؤولين في 
الدولة، وتجميد أصولهم، وتحديــد الأدوات الـتي تتسـبب في مفاقمـة الصراعـات ومثالهـا �مـاس 

الصراعات�. 
وأعرب عن رأي مفاده أن الجانب المتعلق بالمادة ٥٠ هو جانب قانوني، حيث اعتـبره  - ١٩
ـــه آثــار ســلبية بالنســبة للــدول  واضعـو الميثـاق كذلـك، وهـو أيضـا جـانب عملـي تـترتب علي
الأعضاء، لا سيما بالنسبة للمجموعــات الضعيفـة. وأبـدي قلـق بوجـه خـاص لمـا يـترتب علـى 
الجزاءات من آثار سلبية علـى المدنيـين وعلـى الـدول الثالثـة. لذلـك، أُعـرب عـن دعـم مختلـف 
الجهود والمبادرات الراميـة إلى التقليـل إلى أقصـى حـد ممكـن مـن الآثـار السـلبية غـير المقصـودة 

للجزاءات على السكان، وعلى الدول الثالثة، مع المحافظة في الوقت نفسه على فعاليتها. 
وشددت وفود عديدة على أن الجـزاءات هـي تدبـير صـارم أخـير ينبغـي ألا يلجـأ إليـه  - ٢٠
إلا بعد استنفاد جميع الجهود السلمية لتسوية التراعات، بموجــب الفصـل السـادس مـن الميثـاق. 
ولوحظ أيضا أن الجزاءات ينبغي ألا تتخذ كتدبير عقابي. ولاحظ بعـض الوفـود أن الجـزاءات 
الإلزامية أداة ضرورية وهامة وفعالة في إطار سياسة يستخدمها مجلس الأمـن لتغييـــــر السياسـة 
أو السـلوك الـذي تتبعـه دولـة أو كيـان أو مجموعـة أفــــراد تشـكل خطـرا علـى السـلم والأمـــن 
الدوليـين أو ترتكـب عمـلا عدائيـا. وعـلاوة علـى ذلـك، لوحـظ أن فـرض الجـزاءات بموجـــب 
الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة ضـروري في الحـالات الـتي يقـرر فيـها مجلـــس الأمــن 

وجود خطر يهدد السلم الدولي، أو عند ارتكاب خرق له، أو عند وقوع عمل عدواني. 
وأعـرب عـن رأي مـؤداه أن تكـرر اللجـوء إلى الجـــزاءات في الســنوات الأخــيرة أثــار  - ٢١
ــة  القلـق بشـأن موثوقيتـها، ولوحـظ أن فـرض الجـزاءات وتطبيقـها باسـتخدام القـوة دون موافق
مجلـس الأمـن يشـكل سـابقة خطـيرة في إدارة العلاقـات الدوليـــة. وأعربــــــت وفـــــــود عديــدة 
عـــــن القلق أيضا بشأن ما وصفته بتطبيق المعايير المزدوجـة في فـرض الجـزاءات، وأشـارت إلى 
أن الدول الضعيفة غالبا ما تفرض عليها نظم الجزاءات. وأعربت هذه الوفود عـن رأي مـؤداه 
أنـه إذا كـــان عــدم تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن يشــكل أساســا منطقيــا ومشــروعا لفــرض 
الجزاءات، فمن باب أولى وأحرى أن تطبـق القـاعدة نفسـها علـى جميـع الجـهات الـتي لا تنفـذ 

قرارات مجلس الأمن. 
ودعت وفود عديدة مجلــس الأمـن إلى أن يكـون عـادلا ومنصفـا في تطبيـق الجـزاءات.  - ٢٢
ولوحـظ ضـرورة أن يقـوم الـس بـإجراء تقييـم موضوعـي، دون مبالغـة، لتأثـــير الجــزاءات في 
الآجال القصيرة والمتوسطة والطويل على الدول الثالثة فضلا عــن الـدول المسـتهدفة، مـع إيـلاء 
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أهميـة خاصـة لتأثيرهـا الإنسـاني. ودعـي إلى إجـــراء مثــل هــذا التقييــم قبــل فــرض الجــزاءات. 
ولوحظ أيضا أن الجزاءات ينبغي تحديدها وتعيين أهدافـها وفرضـها بوضـوح علـى مـدى فـترة 
زمنية محددة، واسـتعراضها دوريـا ورفعـها حالمـا ينتفـي السـبب الداعـي إلى فرضـها إذا عـادت 
الحالـة الـتي أدت إلى فرضـها إلى طبيعتـها. وفي هـذا الصـدد، أشـارت بعـض الوفـود إلى الوثيقــة 
الختاميـة لمؤتمـر القمـة الثـاني عشـر لرؤسـاء دول وحكومـات بلـدان عــدم الانحيــاز، المعقــود في 

ديربان بجنوب أفريقيا، يومي ٢ و ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨. 
وأُعرب عن رأي مفـاده أن مسـألة الجـزاءات برمتـها ينبغـي معالجتـها بصـورة شـاملة،  - ٢٣
حتى تشمل تأثير الجزاءات على الدول المستهدفة أيضا. وفي هذا الصدد، أعرب بعـض الوفـود 
عن تأييده للمقترحات المقدمة من الاتحاد الروسي بشأن الشـروط الأساسـية والمعايـير الموحـدة 
المتعلقة بفرض الجزاءات والتدابير القسـرية الأخـرى وتنفيذهـا (انظـر الجـزء ثالثـا - بـاء أدنـاه) 
والجماهيريـة العربيـة الليبيـة بشـأن تعزيـز بعـض المبـادئ المتعلقـة بتطبيـق الجـزاءات (انظـر الجــزء 

ثالثا، جيم أدناه). 
ورحبت الوفود بالتوصيات والنتـائج الرئيسـية الـتي أسـفر عنـها اجتمـاع فريـق الخـبراء  - ٢٤
المخصص بشأن وضع منهجية لتقييم الآثار التي تتكبدها الـدول الثالثـة نتيجـة للتدابـير الوقائيـة 
أو تدابـير الإنفـاذ والتوصيـات الـتي تتنـاول استكشـاف تدابـير مبتكـرة وعمليـة في مجــال تقــديم 
المسـاعدة الدوليـة للـدول الثالثـة المتضـررة(١٧)، ولاحظـت بعـض الوفـود أيضـــا أن الاســتعراض 
المتعمق الذي قــــام به فريق الخبراء يشكل خطوة هامة من أجـل التنفيـذ العملـي للمـادتين ٤٩ 
و ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، وصفت وفود أخـرى تقريـر فريـق الخـبراء 

المخصص بأنه وثيقة هامة تشكل أساسا قويا من أجل تحقيق أهداف ملموسة. 
وعـلاوة علـى ذلـك، أعـرب بعـض الوفـود عـن رغبتـه في إجـراء مناقشـة أكـثر إفاضـــة  - ٢٥
وعمقا لتقرير اجتماع فريق الخبراء المخصص، إما في سياق عمـل اللجنـة الخاصـة أو في سـياق 
عمـل اللجنـة السادسـة التابعـة للجمعيـة العامـة. ونوهـت وفـود أخـرى إلى ضـرورة أن تؤخــــذ 
بعـين الاعتبـار في أي مناقشـة أخـرى لهـذه المسـألة آخــــر التطــورات الحاصلــة داخــل وخــارج 
منظومة الأمم المتحدة بشأن تحسين فعاليـة الجـزاءات. وفي هـذا الصـدد، أشـير إلى الأمثلـة الـتي 
أوردها الأمين العام في تقريره عن تنفيذ أحكام الميثاق فيما يتصل بتقـديم المسـاعدة إلى الـدول 
الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات (A/56/303)، وتقريره عـن قـدرات وطرائـق عمـل الأمانـة 
A). كما لوحظ أن التوصيات  العامة المتعلقة بتنفيذ توصيات فريق الخبراء المخصص (57/165/
الـواردة في قـرار الجمعيـة العامـة ٥٧/٥٦ المـؤرخ ٢١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ جــاءت 
مماثلـة للتوصيـات الـتي انتـهى إليـها فريـق الخـبراء المخصـص. ولوحـظ كذلـك أن مجلـس الأمــن 
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ولجان الجزاءات التابعة له تـتجه في الممارسة إلى التطبيق المتزايد للتوصيات الـواردة في قـرارات 
الجمعية العامة والتوصيات الصادرة عن اجتماع فريق الخبراء المخصص. 

وحثت الدول والمنظمات الدوليـة المعنيـة علـى مواصلـة تقـديم إسـهاماا بشـأن تقريـر  - ٢٦
فريق الخبراء المخصص، وأثيرت نقطة أخرى مفادها أهمية أن تُـــجري بعـض الهيئـات الأخـرى 
داخـل منظومـــة الأمــم المتحــدة، مثــل الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، مناقشــات متعمقــة 

للتوصيات والاستنتاجات النهائية التي توصل إليها اجتماع الفريق. 
وأبـدى بعـض الوفـود تعليقـات محـددة عـن التوصيـــات والاســتنتاجات الرئيســية الــتي  - ٢٧
توصل إليها اجتماع فريق الخبراء المخصص. ولوحظ أنه بالنظر إلى أن المسؤولية الرئيسـية عـن 
توقيـع الجـزاءات منوطـة بمجلـس الأمـن، فــإنه يتعـين علـى الأمـم المتحـدة مـن ثم أن تســعى إلى 
إنشاء آليات لإغاثة البلدان المتأثرة بالجزاءات. وأعرب أيضا عن رأي مفاده ضـرورة أن يطبـق 
ـــم  الـس منهجيـة واضحـة ومتماسـكة فيمـا يتعلـق بفـرض الجـزاءات وتطبيقـها ورفعـها. وسلَّـ
ـــة، يرــن اختيــار  بعـض الوفـود بأنـه في معـرِض التعـامل مـع آثـار الجـزاءات علـى الـدول الثالث
المنهجية المنطبقة بالظروف المحددة للدول المتأثرة والخصائص المميزة لنظـام الجـزاءات. ولاحـظ 
أيضا أن الطرائق الخمس التي استعرضها اجتمـاع فريـق الخـبراء المخصـص تتيـح عنصـر المرونـة 

وتوفر أساسا جيدا للعمل في المستقبل. 
وأشارت عدة وفود مـرة أخـرى إلى التدابـير العمليـة المبتكـرة الـتي يتعـين أن يُـــنظر في  - ٢٨
تطبيقها من أجـل مراعـاة المشـاق الـتي تواجهـها الـدول الثالثـة، ومـن ذلـك منـح الـدول الثالثـة 
أو مورديها إعفاءات أو تسـهيلات تجاريـة، أو معاملتـهم بطريقـة اسـتثنائية أو تفضيليـة، ومنـح 
ـــاولين التــابعين للــدول المتــأثرة ــا،  أولويـات الاسـتثمار في الدولـة المسـتهدفة بـالجزاءات للمق
والمشـاركة في توريـد اللـوازم لعمليـات حفـظ السـلام أو في عمليـات إعـادة التـأهيل والإعمــار 
والتنمية التي تعقب انتهاء الصراع، وقيام مجلـس الأمــن بـإجراء مشـاورات مباشـرة مـع الـدول 

المتأثرة. 
كمـا لاحـظ بعض الوفود أنه تـقع على عاتق مجلس الأمن مسـؤولية الـرد دون إبطـاء،  - ٢٩
على الطلبات التي تقدم إليه عملا بالمادة ٥٠ من الميثـاق. وأشـير أيضـا إلى أن ثمـة رباطـا وثيقـا 
بين فعالية الجزاءات من ناحية، والجهود التي تستهدف تخفيف آثارها غير المقصودة من ناحيـة 
أخـرى، ولوحـــظ في هــذا الســياق أنــه حــتى في الحــالات الــتي يجــري فيــها تطبيــق جــزاءات 
مستهدفة، تنشأ مع ذلك حاجة إلى رصد آثارها غـير المقصـودة، وأن ذلـك يمكـن أن يتـم عـن 
طريق تحسين آليات الاتصال. كذلك، جـرى التشـديد علـى أنـه مـن الممكـن أن يجـري خدمـة 
مصـالح اتمـع الـدولي في هـذه القضيـة علـى أفضـل وجـه لـو تمـــت إقامـة آليـــة قانونيــة دائمــة 
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وموثوقة من أجـل التصـدي بصـورة آليـة وبـدون إبطـاء لشـواغل البلـدان المتـأثرة. كمـا جـرى 
التـأكيد علـى ضـرورة ألا يُـــــنظر إلى المــادة ٥٠ باعتبارهــا وحســب مــادة إجرائيــة بكاملــها. 
وأبرزت وفود أخرى الحاجة إلى إضفاء طابع عملــي علـى المـادة ٥٠ مـن خـلال إنشـاء آليـات 
معينـة، كصندوق مثلا، يتولى توفـير الإغاثـة إلى الـدول الثالثـة المتـأثرة بـالجزاءات، أو صنـدوق 
ــولى  اسـتئماني، أو لجنـة دائمـة، تابعـة لـس الأمـن تُـــكفل لهـا درجـة مناسـبة مـن الشـفافية وتت

تنسيق أنشطة الس في المسائل المتصلة بالجزاءات. 
وشدد بعض الوفود على الأهمية التي يكتسيها مبدأ تقاسـم الأعبـاء، ولاحـظ في ذلـك  - ٣٠
ضـرورة أن تتحمـل جميـع الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـــدة مســؤولية متكافئــة ومتقاسمــة في 
الاضطلاع بأعباء تنفيذ الجزاءات بالنيابة عن المنظمة ككل. وأُعرب عـن آراء مشـاطرة للـرأي 
الذي انتهى إليه اجتماع فريـق الخـبراء المخصـص بـأن تكلفـة تنفيـذ الجـزاءات ينبغـي أن ينظــر 
ـــة  إليـها علـى أـا بمثابـة تكلفـة الفرصـة الممكنـة البديلـة لإجـراء عسـكري دولي أو لعمليـة دولي
لحفـظ السـلام. ولاحـظ بعـض الوفـود كذلـك أنـه مـن الضـروري أن يجـري دعـــم المقترحــات 

الداعية إلى اتباع إجراءات للتمويل مماثلة للإجراءات التي تطبق على عمليات حفظ السلام. 
وكانت الإجراءات والممارسات الحالية الـتي يتبعـها مجلـس الأمـن في مسـألة الجـزاءات  - ٣١
محل تعليقات أيضا من جانب من الوفود. وأبدى بعض الوفود ارتياحـه لمـا يظـهره الـس مـن 
اهتمـام لمسـألة الجـزاءات علـى نحـو مـا بـدا مؤخـرا في اجتماعـه بشـأن المسـائل العامـــة المتصلــة 

بالجزاءات المعقود في ٢٥ شباط/فبراير ٢٠٠٣(١٨). 
وأدرجـت الوفـود أيضـا ضمـن خانـة الإيجابيـات الجـهود المسـتمرة الـــتي يبذلهــا مجلــس  - ٣٢
الأمـن لتحسـين وتنظيـم الإجـراءات العمليـة للجـان الجـزاءات التابعـة لـه، بمـا في ذلـك الجـــهود 
الرامية إلـى تسهيل وصول البلدان الثالثـة المتـأثرة إلى هـذه اللجـان. وأبـرز بعـض الوفـود أيضـا 
أهمية العمل الذي يضطلع به الفريق العامل المعني بالجزاءات العامـة التـابع لـس الأمـن، الـذي 
أُنشـئ بموجب مذكرة رئيس مجلس الأمن المؤرخـة ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠(١٩). وتطلــع إلى 
التوصل إلى اتفاق مبكر بشأن النتائج التي توصل إليها الفريق. كذلـك، قـدم اقـتراح مـؤداه أن 
يجري نشر مشروع الوثيقة النهائية المقدمة من الرئيـس خاليـة مـن الفقـرات الـتي لا تـزال مثـار 
اختلاف، بوصفها إحدى وثائق الس. ولوحــظ في هـذا الصـدد أن ذلـك المنشـور سيشكــل 

وثيقة مرجعية عن ممارسات الس وسيسهل أيضـا عمل اللجنة الخاصة. 
وأبـدى بعـض الوفـود ترحيبـه بالممارسـة الـتي اتبعـــها مجلــس الأمــن مؤخــرا في ســياق  - ٣٣
صياغـة نظـم الجـزاءات والمتمثلـة في تطبيـق جـزاءات مسـتهدفة لفـترة زمنيـة محـــدودة. ورحــب 
أيضـا باعتمـــاد الــس للإجــراء المتعلــق بــالحذف مــن القوائــم، وبــالقرارات التقنيــة المتعلقــة 



03-3314011

A/58/33

بالإعفاءات الإنسانية. كذلـك، رُئــي أن الجـزاءات المسـتهدفة ومنـها حظـر الأسـلحة، وفـرض 
القيود على السفر، وتجميد الأصول الشـخصية، والاسـتبعاد مـن المشـاركة في المحـافل الدوليـة، 
ـــة بالآثــار الإنســانية الناجمــة عــن  تعتبــر تدخـلات ملائمـة في سـبيل التصـدي للشـواغل المتعلق

الجزاءات. 
وأوعزت الوفود أيضا إلى المبادرات التي تُــتخذ خارج إطـار الأمـم المتحـدة مـن أجــل  - ٣٤
جعل الجزاءات المستهدفة أداة اعتياديـة متاحـة للتطبيـق مـن قبـل مجلـس الأمـن. وأُبـرزت أهميـة 
التوصيات التي انبثقت عن الحلقة الدراسية الرائدة المعنية بمسألة الجـزاءات الذكيـة الـتي عقـدت 
في لندن، وعملية إنترلاكن المتعلقة بفعالية الجزاءات، وعملية بـون – برلـين بشـأن الحظـر علـى 
الأسلحة والجزاءات المفروضـة علـى السـفر، بمـا فيـها حظـر الرحـلات الجويـة، وأوصـي مجلـس 

الأمن والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة بتطبيق هذه التوصيات. 
ولوحـظ كذلـك أن مجلـس الأمـن نظـــر في اجتماعـــه المعــني بالمســائل العامــة المتصلــة  - ٣٥
بـالجزاءات المعقــود في ٢٥ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣(٢٠) في نتـائج عمليـة استكهــولم، الـتي تــــركز 
على الأفراد أو الكيانات المسؤولين عـن ديـد وانتـهاك السـلم والأمـن الدوليـين وعلـى تعزيـز 
ـــاج نتــائج  القـدرة علـى تنفيـذ الجـزاءات المسـتهدفة. وبنـاء عليــه، تمنَّـــت الوفـود أن يجـري إدم

عملية استكهـولم في نظم الجزاءات التي تطبق في المستقبل. 
ـــام الــذي أوجــز مــداولات فريــق الخــبراء  ورحبـت اللجنـة الخاصـة بتقريـر الأمـين الع - ٣٦
المخصـص الـذي اجتمـع عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة ١٦٢/٥٢ والنتـائج الرئيسـية الـتي انتــهى 
إليها (A/53/312)، وأوصت بأن تواصـل الجمعيـة العامـة، في دورـا الثامنـة والخمسـين، النظـر 
بطريقة فنية مناسبة وفي إطار فني مناسب، في النتائج الـتي تمخـض عنـها اجتمـاع فريـق الخـبراء 
المخصص، على أن تأخذ في الاعتبار المناقشة التي أجرا اللجنة الخاصة عـن هـذا الموضـوع في 
دورـا لعـام ٢٠٠٣، وآراء الـدول ومؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة والمؤسســـات الدوليــة 
 A/ والمنظمـات المعنيـة الأخــرى، علــى النحــو الــوارد في تقــارير الأميــــــــن العــــــــام (54/383
و Add.1، و A/55/295 و Add.1)، وكذلــك الآراء الــتي قدمــها الأمــــين العـــام فيمـــا يتعلـــق 
بمـداولات فريـق الخـبراء المخصـص والنتـائج الرئيسـية الـتي انتـهى إليــها، كمــا وردت في آخــر 
تقرير له (A/57/165 و Add.1)، والمعلومات المتصلة بذلك التي قدمها الأمين العام عـن متابعـة 
المذكرة المقدمة من رئيس مجلس الأمن (S/1999/92)، وأن تتناول كذلك مسألة تنفيذ أحكـام 
الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيــق الجـزاءات بموجـب الفصـل 
ـــــة ٥١/٥٠ المــــــــؤرخ ١١ كــــانون  الســـابع مـــن الميثـــاق، وتنفيـــذ قـــرارات الجمعيـــة العام
ــــــــر ١٩٩٦،  الأول/ديســـــمبر ١٩٩٥، و ٢٠٨/٥١ المـــــؤرخ ١٧ كـــــانون الأول/ديسمبـــــ
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و ١٦٢/٥٢ المــــؤرخ ١٣ كانــــــون الأول/ديســمبر ١٩٩٧، و ١٠٧/٥٣ المـؤرخ ٨ كـانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٨، و ١٠٧/٥٤ المـؤرخ ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، و ١٥٧/٥٥ 
و ٨٧/٥٦ المؤرخــين ١٢ كــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، و ٢٥/٥٧ المـــؤرخ ١٩ تشـــرين 
الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، وأن تـأخذ في الاعتبـار جميـع تقـارير الأمـين العـام عـن هـذا الموضـــوع، 
والنـص المتعلـق بمسـألة الجـزاءات الـتي تفرضـها الأمـــم المتحــدة الــوارد في المرفــق الثــاني لقــرار 
الجمعية العامة ٢٤٢/٥١ المـؤرخ ١٥ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٧، والتقريـر القـادم للفريـق العـامل 
غير الرسمي التابع لس الأمن والمعني بالمسـائل العامـة المتعلقـة بـالجزاءات، وكذلـك مـا يطـرح 

في اللجنة الخاصة من مقترحات وما يتم الإعراب عنه فيها من آراء. 
 

النظـر في ورقـة العمـل المنقحـة المقدمـة مـن الاتحـاد الروسـي بعنـوان �إعـــلان  باء -
بشـأن الشـروط الأساسـية والمعايـير الأساسـية لتوقيـع الجـزاءات وغيرهـا مــن 

التدابير القسرية وتنفيذها� 
خلال تبادل الآراء العام الـذي جـرى في الجلسـة ٢٤٣، أبلـغ الاتحـاد الروسـي اللجنـة  - ٣٧
الخاصة بأنه قدم ورقة عمل منقحة بعنوان �إعلان بشأن الشروط الأساسـية والمعايـير الموحـدة 
). وقد جاء النـص  A/AC.182/L.114) لتوقيع الجزاءات وغيرها من التدابير القسرية وتنفيذها�
المنقح معبرا عن معظـم التعليقـات والاقتراحـات الـتي أبدـا الوفـود خـلال قـراءات المقـترح في 
الدورات السابقة للجنة. وأعربت الدولـة المقدمـة للورقـة عـن ثقتـها بـأن إقـرار الجمعيـة العامـة 
للإعلان المقترح ستكون فيه مساعدة مفيـدة لـس الأمـن في النـهوض بمهامـه المتصلـة بتطبيـق 

الجزاءات في إطار ميثاق الأمم المتحدة. 
وقد تم الإعراب عن تأييد ورقة العمل المنقحة. وكان من رأي بعض الوفود أـا تمثـل  - ٣٨
أساسا مفيدا لمواصلة نظر اللجنـة في الموضـوع. وأثـيرت نقطـة مؤداهـا أنـه ينبغـي، بـين معايـير 
أخـرى، ألا يتـم اللجـوء إلى الجـزاءات إلا بعـد اســتنفاد جميــع الوســائل الســلمية، وأن تكــون 
موجهة إلى أهداف معينة وأن يكون لها إطار زمني واضح، وأنه ينبغي إعـادة النظـر فيـها علـى 
فترات، وأن تحدد شروط رفعها. وتم الإعراب عن وجهة نظر مؤداها أنه يمكن اعتبـار فحـوى 
المقترح المقدم من الاتحاد الروسي مكملا لفحوى المقترح المقدم من الجماهيريـة العربيـة الليبيـة 
 .(A /AC.182/L.110/Rev.1) بشأن التأكيد على بعض المبادئ المتعلقة بأثر الجــزاءات وتطبيقـها
وتمت الإشارة على وجه الخصوص إلى الحكم المقترح في النص والمتعلـق بعـدم جـواز السـماح 
بوضع تلحق فيه آثار فرض الجزاءات ضررا ماديا وماليا كبيرا بدول ثالثة. وأعرب عـن الأمـل 
في أن يـؤدي الأخـذ بنـهج بنـاء يقـوم علــى حســن النوايــا إلى الانتــهاء مــن الأعمــال المتعلقــة 
بالاقتراح المنقح المقـدم مـن الاتحـاد الروسـي في الـدورة الحاليـة للجنـة. ورحبـت بعـض الوفـود 
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بـالتقدم المحـرز في نظـر المقـترح خـلال الـــدورة الــتي عقدــا اللجنــة في عــام ٢٠٠٢، ولكنــها 
أعلنت مــن جديـد موقفـها القـائم علـى أنـه ينبغـي للجنـة الخاصـة أن تتجنـب النظـر في مسـائل 

عهد ا إلى هيئات أخرى تقوم ببحثها. 
وفي الجلسة الثانية للفريق العـامل، قـدم الاتحـاد الروسـي ورقـة العمـل المنقحـة المعنونـة  - ٣٩
�إعـلان بشـأن الشـروط الأساسـية والمعايـير الموحــدة لتوقيــع الجــزاءات وغيرهــا مــن التدابــير 

القسرية وتنفيذها� (A/AC.182/L.114)، ونصها كما يلي: 
�إن الجمعية العامة، 

ــــه ١٩٩٧ المتعلـــق  �إذ تشــير إلى قرارهــا ٢٤١/٥١ المــؤرخ ٣١ تمــوز/يولي
بمسـألة تعزيـز منظومـة الأمـم المتحـدة، وقرارهـا ٢٤٢/٥١ المـؤرخ ١٥ أيلـول/ســبتمبر 
١٩٩٧ المعنـون �ملحـق خطـة للسـلام�، الـذي اعتمـدت فيـه الوثيقتـين المرفقتـين بـــه 

المتعلقتين بالتنسيق ومسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة، 
�وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمــــم المتحـــــــدة بشـأن الألفيــــــة، الصـادر في 
٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، الذي أعرب فيه عن التصميـم علـى التقليـل إلى الحـد الأدنى 
ممـا ينجـم عـن الجـــزاءات الاقتصاديــة الــتي تفرضــها الأمــم المتحــدة مــن آثــار ضــارة 
بالسكان الأبرياء، وإخضاع أنظمة الجزاءات لعمليـات اسـتعراض منتظمـة، وإزالـة مـا 

للجزاءات من آثار ضارة بأي دول أخرى، 
�واقتناعا منها بأن إصدار إعلان بشأن الشروط الأساسية والمعايـير الموحـدة 
لتوقيـع الجـزاءات وغيرهـا مـن التدابـير القسـرية وتنفيذهـــا سيســاعد علــى تعزيــز دور 

وفعالية منظمة الأمم المتحدة في صون السلام والأمن الدوليين، 
�وإذ تضع في اعتبارها ضرورة كفالة نشر نص الإعلان على نطاق واسع، 
تقـر الإعـلان الخـاص بالشـروط الأساسـية والمعايـــير الموحــدة لتوقيــع  - ١�

الجزاءات وغيرها من التدابير القسرية وتنفيذها، المرفق نصه ذا القرار؛ 
تشـيد بالإسـهام الكبـير للجنـة الخاصـة المعنيـة بميـــثاق الأمــم المتحــدة  - ٢�

وبتعزيز دور المنظمة في إعداد نص الإعلان؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يبلغ حكومات الدول الأعضاء في منظمـة  - ٣�

الأمم المتحدة ووكالاا المتخصصة ومجلس الأمن بصدور الإعلان؛ 
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تنادي ببذل كل جـهد ممكـن للتعريـف علـى نطـاق واسـع بـالإعلان  - ٤�
وتنفيذه تنفيذا كاملا. 

 
�المرفق   

�إعلان بشأن الشروط الأساسية والمعايير الموحدة لتوقيع الجــزاءات وغيرهــا مــن 
التدابير القسرية وتنفيذها 

�إن الجمعية العامة، 
�إذ تذكر بأن شعوب منظمة الأمم المتحدة كلها إصـرار علـى أن تعيـش في 

تسامح وسلام وحسن جوار، 
�وإذ تقـر بحـق الـدول كافـة في اختيـار الوسـائل الســـلمية لتســوية التراعــات 

والأزمات، 
�وإذ تؤيـد مجـددا إعـلان مبـادئ القـانون الـدولي المتعلقـة بالعلاقـــات الوديــة 
والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وإعلان مانيلا بشـأن تسـوية التراعـات 
الدولية بالوسائل السلمية، والإعلان الخـاص بزيـادة فعاليـة مبـدأ عـدم اسـتعمال القـوة 
أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية، والإعلان الخاص بمنــع نشـوب نزاعـات أو 
حـالات قـد ـدد السـلام والأمـن الدوليـين وتسـويتها وبـدور الأمـم المتحـــدة في هــذا 
الصدد، وإعلان الأمم المتحدة الخاص بتقصي الحقائق في مجـال صـون السـلام والأمـن 
الدوليـين، والإعـلان الخـــاص بالتعــاون بــين الأمــم المتحــدة والاتفاقــات أو الأجــهزة 

الإقليمية في مجال صون السلام والأمن الدوليين، 
�وإذ تذكـر بـالتزام الـدول بالامتنـاع، في علاقاـا الدوليـة، عـــن ممارســة أي 
ضغـوط عســـكرية أو سياســية أو اقتصاديــة أو أي ضغــوط أخــرى تمــس الاســتقلال 

السياسي أو السلامة الإقليمية لدولة ما، 
�وإذ تناشد الدول أن تتعاون تعاونا تاما مع أجهزة الأمم المتحدة المختصـة، 
وأن تسـاند مـا تبذلـه مـــن جــهود، وفقــا لمبــادئ الميثــاق، لصــون أو إحــلال الســلام 

والأمن، 
�وإذ تضع في اعتبارها التزام الدول بـأن تقيـم علاقاـا مـع الـدول الأخـرى 

طبقا لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك أهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة، 
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�وإدراكــا منــها لــتزايد تطلــع اتمــع الــدولي إلى بحــث ســبل التقليــل ممـــا 
للجزاءات من آثار سلبية مدمرة، سواء بالنسبة للدول المسـتهدفة أو أي دول أخـرى، 

في معرض كفالة فعالية الجزاءات، 
ـــا  �واقتناعــا منــها بضــرورة إيــلاء �الأبعــاد الإنســانية� للجــزاءات اهتمام
خاصا، وذلك للتخفيـف مـن معانـاة أشـد الفئـات السـكانية ضعفـا لا سـيما الأطفـال 

والنساء والشيوخ، 
�وإذ تـرى أن الجـزاءات لا ينبغـي بـالضرورة أن تفضـي إلى زعزعـــة اقتصــاد 

الدولة المستهدفة أو أي دول أخرى، 
ـــع الجــزاءات طبقــا لميثــاق  �وإذ تـرى أيضـا أن تحديـد معايـير وشـروط لتوقي
الأمـم المتحـدة ومبـادئ القـانون الـدولي والعدالـة إنمـا قـد يســـاعد علــى إزالــة آثارهــا 

السلبية أو الحد منها، 
�وإذ تؤكـد علـى أن تطبيـق الجـزاءات يعـد إجـراء اسـتثنائيا لا يجـوز اللجــوء 
إليه إلا بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية الأخرى وعندما يقرر مجلــس الأمـن وجـود 

خطر يتهدد السلام أو وقوع انتهاك للسلام أو عمل من أعمال العدوان، 
�وإذ تذكـر بـأن الميثـاق يحمـل مجلـس الأمـن المسـؤولية الرئيسـية عـــن صــون 
السلام والأمن الدوليين، وبأن الدول وافقت، طبقـا للميثـاق، علـى أن تمتثـل لقراراتـه 

وأن تنفذها، 
�وإذ تذكر أيضــا بمـا أسـنده الميثـاق إلى الجمعيـة العامـة والـس الاقتصـادي 

والاجتماعي والأمين العام من دور هام في صون السلام والأمن الدوليين،   
�أولا - تعلن رسميا ما يلي: 

ـــه إلا بعــد  يعـد تطبيـق الجـزاءات إجـراء اسـتثنائيا لا يجـوز اللجـوء إلي - ١�
اســتنفاد كافــة الوســائل الســلمية الأخــرى لتســــوية الخـــلاف أو الـــتراع أو لصـــون 
أو إحلال السلام والأمن الدوليين، وكذا التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المـادة ٤٠ 
من ميثــــاق الأمـــــم المتحدة، وعندما يقرر مجلـس الأمـن وجـود خطـر يتـهدد السـلام 

أو وقوع انتهاك للسلام أو عمل من أعمال العدوان؛ 
ينبغي أن يكون توقيع الجزاءات متمشيا تماما مع أحكام ميثاق الأمم  - ٢�
المتحـدة وقواعـد القـانون الـــدولي والعدالــة، وأن يســعى إلى تحقيــق أهــداف واضحــة 
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ومحددة، وأن تكون له أطر زمنيـة، وأن يخضـع لاسـتعراض دوري، مـع الاسـتماع إلى 
آراء الدول المستهدفة عنـد الضـرورة، وأن يتضمـن شـروطا واضحـة لرفـع الجـزاءات، 
علـى ألا يكـون رفعـها مرهونـا بالأوضـاع السـائدة في الـدول اـــاورة أو في أي دول 

أخرى؛ 
وفقا لنظام الأمن الجماعي المنشأ بموجب ميثاق الأمـم المتحـدة، تعـد  - ٣�
الجزاءات أداة هامة لمنع نشوب الصراعات وصون السلام والأمن الدوليين، ولا يجـوز 
استخدامها من قبل أي دولة أو دول، ممارسة منها لحقوقها السيادية، لإخضـاع دولـة 

أخــرى لها وجــني أي مزايــا نتيجة لذلك، ما لم يكن ذلك بإذن من مجلس الأمن؛ 
قبل توقيع الجزاءات على البلـد أو الطـرف المسـتهدف، يوجـه مجلـس  - ٤�

الأمن إليه، كقاعدة، إخطارا واضحا بذلك لا لبس فيه؛ 
ـــير النظــام الشــرعي  لا يجـوز اسـتخدام الجـزاءات ـدف قلـب أو تغي - ٥�

أو النظام السياسي القائم في البلد المستهدف؛ 
ينحصـر هـدف الجـــزاءات في حمــل البلــد المســتهدف، الــذي يــهدد  - ٦�

السلام والأمن الدوليين، على تغيير سلوكه، لا في معاقبته بشكل أو بآخر؛ 
لا يجوز إيجاد حالة تفضي، بفعل توقيع الجـزاءات، إلى إلحـاق أضـرار  - ٧�
ماديـة وماليـة كبـيرة بـدول أخـــرى. وتــوافى الأمانــة العامــة بتقييــم موضوعــي لآثــار 
الجـزاءات علـى الدولـة المسـتهدفة وعلـى أي دول أخـــرى قبــل توقيعــها علــى الدولــة 

المستهدفة؛ 
لا يجوز أن تفرض علـى الدولـة المسـتهدفة شـروط إضافيـة مـن أجـل  - ٨�
رفع الجزاءات عنها أو وقفـها، مـا لم تسـتجد ظـروف تحتـم ذلـك أو ينـص عليـه قـرار 

صادر عن مجلس الأمن؛ 
يتعــين إجــراء تقييــم موضوعــــي للنتـــائج الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة  - ٩�
والإنسـانية المترتبـة علـى الجـزاءات علـى المديـين القصـــير والطويــل، ســواء في مرحلــة 

إعدادها أو خلال تنفيذها؛ 
�١٠ -على الأمانة العامة أن توافي مجلس الأمن ولجان الجزاءات، بنـاء علـى 

طلبها، بتقييمها للنتائج الإنسانية والاقتصادية المترتبة على الجزاءات؛ 
�١١ -يتعـين أن تكفـل نظـم الجـــزاءات يئــة الأوضــاع الــتي تيســر تزويــد 
السكان المدنيين بالسلع اللازمـة لتلبيـة الاحتياجـات الإنسـانية. أمـا الأغذيـة والأدويـة 
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والمستلزمات الطبية فلا يجوز إخضاعها لنظم جزاءات منظمة الأمم المتحدة. كذلـك، 
يتعــين عـــــدم شمــول المعــدات الطبيــة والزراعيــة الأساســية أو المعتــادة والمســـتلزمات 
ـــزم وضــع قائمــة بتلــك المعــدات  التعليميـة الأساسـية أو المعتـادة بـالجزاءات. ولـذا، يل
والمستلزمات. وعلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة، ومنـها لجـان الجـزاءات، أن تنظـر 
في أمر تطبيق الاستثناءات على السلع الأخرى اللازمـة لتلبيـة الاحتياجـات الإنسـانية. 
وفي هذا الصدد، يلزم بذل جـهود مـن أجـل تمكـين البلـدان المسـتهدفة بـالجزاءات مـن 
الحصـول علـى المـوارد الماليـة اللازمـة لاسـتيراد السـلع الإنسـانية، مـع تيسـير إجــراءات 

التنفيذ؛ 
�١٢ -بعد توقيع الجزاءات، يتعين على الأمانة العامة أن تنظر في أمـر تقـديم 
المساعدة في مجال رصد آثارها على الدول الأخرى التي تكون قد واجـهت أو يحتمـل 
أن تواجـه معانـاة نتيجـة لتطبيقـها، وذلـك بغيـة أن تتوافـر لـدى مجلـــس الأمــن ولجــان 
الجـزاءات المعلومـات الفوريـة والتقييمـات المبكـرة ذات الصلـة، وأن يتمكنـا، بالحفــاظ 
على فعالية نظام الجزاءات، مـن إجـراء التعديـلات أو التغيـيرات الجزئيـة اللازمـة علـى 
أسلوب تطبيق النظام، أو على النظام نفسـه، للتخفيـف مـن الآثـار السـلبية للجـزاءات 

على البلدان الأخرى؛ 
�١٣ -ينبغي، لدى نظر مجلس الأمن في المسائل المتعلقة بـالجزاءات، مراعـاة 
الاعتبـارات الإنسـانية، الـتي لهـا مـن الأهميـة نفـس القـدر وقـت السـلم وإبـان الصـــراع 

المسلح؛ 
�١٤ -يتعين ألا تفضي القرارات المتعلقة بالجزاءات إلى حالات تنتهك فيها 
حقوق الإنسان الأساسية التي لا يجوز إسـقاطها حـتى في حـالات الطـوارئ، لا سـيما 
الحق في الحياة، والحق في التحـرر مـن الجـوع، والحـق في الوقايـة والعـلاج مـن الأوبئـة 
والأمراض ومكافحتها، والحق في العيش في ظروف تكفل للجميع المساعدة والرعايـة 

الطبية عند المرض؛ 
�١٥ -يتعين ألا يفضي اتخاذ وتنفيذ القرارات المتعلقـة بتطبيـق الجـزاءات إلى 
حالات تسبب فيها الجـزاءات معانـاة إضافيـة للسـكان المدنيـين، لا سـيما أشـد فئـام 
ضعفا. فنظم الجزاءات ينبغي أن تكون  متمشية مع أحكام القانون الإنسـاني الـدولي، 

خاصة الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان؛ 
�١٦ -لا يجـوز أن تكـون الجـــزاءات أبديــة. ويستحســن تعديــل الجــزاءات 
بصورة دورية، مع مراعاة الحالة الإنســانية ورهنـا بتنفيـذ الدولـة المسـتهدفة بـالجزاءات 
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لشروط مجلس الأمن. وينبغي تحديـد آجـال لنظـم الجـزاءات، علـى ألا تمـدد إلا بقـرار 
من مجلس الأمن؛ 

ــــا إبـــان حـــالات القـــوة القـــاهرة  �١٧ -يستحســن وقــف الجــزاءات مؤقت
(كالكوارث الطبيعية، وااعات، وأعمال الشغب التي يعقبها ايار الحكم في البـلاد) 

تجنبا لوقوع كارثة إنسانية؛ 
�١٨ -لا يجـوز اتخـاذ تدابـير إضافيـة تنـذر بـتردي أوضـاع السـكان المدنيـــين 

بشكل خطير وبايار البنية التحتية للدولة المستهدفة بالجزاءات؛ 
�١٩ -يتعين كفالة وصول المساعدات الإنسـانية، دون عوائـق أو تميـيز، إلى 

سكان الدول المستهدفة بالجزاءات؛ 
�٢٠ -ينبغـي، عنـد وضـع وتنفيـذ نظـــم الجــزاءات، مراعــاة آراء المنظمــات 
الإنسانية الدولية المشـهود بمكانتـها. كمـا ينبغـي اسـتبعاد المنظمـات الإنسـانية الدوليـة 

من نطاق الجزاءات تسهيلا لعملها في الدول المستهدفة بالجزاءات؛ 
�٢١ -ينبغـي العمـل، إلى أقصـى حـد، علـى تســـهيل النظــام القــائم لتوريــد 
الســلع الإنسانيـــــة اللازمـــــة لتوفــير الحيــاة للســكان، واســتبعاد الأدويــــة والأغذيـــة 
الأساسية من نطاق نظام الجزاءات. كما ينبغي أن تشـمل هـذه الاسـتثناءات المعـدات 
ـــادة،  الطبيـة والزراعيـة الأساسـية أو المعتـادة، والمسـتلزمات التعليميـة الأساسـية أو المعت
والمسـتلزمات الأساسـية للنظافـة الصحيـة، ومسـتلزمات الصـرف الصحـي، وســيارات 

الإسعاف، وغير ذلك من وسائل النقل وما يلزمها من وقود وزيوت تشحيم؛ 
�٢٢ -ينبغي الالتزام التام بمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية وعدم التحيز 
وعدم جواز التمييز بأي شكل كان، وذلـك لـدى تقـديم المسـاعدة الإنسـانية والطبيـة 
وغيرها من أشكال المساعدة الإنسـانية لجميـع قطاعـات السـكان وفئـام. ويتعـين أن 
ـــة  يكــون شــرط تقــديم تلــك المســاعدة الموافقــة الصريحــة المســبقة مــن الدولــة المتلقي

أو صدور طلب منها بذلك؛ 
ــــات  �٢٣ -ينبغــي توافــر الموضوعيــة والشــفافية القصــوى في كافــة المعلوم
المتعلقة بالنتائج الإنسانية المترتبة على توقيع الجزاءات وتنفيذها، بما في ذلك مـا يتصـل 
ـــة  منــها بالأوضــاع المعيشــية للســكان المدنيــين للدولــة المســتهدفة بــالجزاءات والتنمي
ـــك المعلومــات علــى مجلــس  الاجتماعيـة والاقتصاديـة فيـها. كمـا ينبغـي أن تعـرض تل

الأمن ولجان الجزاءات، بغية تعديل نظم الجزاءات ثم رفعها بصورة جزئية أو كلية؛ 
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�٢٤ -على الدولة المسـتهدفة بـالجزاءات أن تبـذل كـل جـهد ممكـن لكفالـة 
توزيع بنود المسـاعدة الإنسـانية بصـورة عادلـة وبـلا عراقيـل. ولا ينبغـي تسـيير قوافـل 
عسكرية لدى توزيع بنود المساعدة الإنسانية، ما لم يكن هناك قرار من مجلـس الأمـن 

ينص على ذلك؛ 
�٢٥ -ينبغي، لدى توقيع الجزاءات وتنفيذها، الحرص بالدرجة الأولى علـى 
مراعاة الحدود الإنسانية للجزاءات، وعلى إسهام الجـزاءات في صـون السـلام والأمـن 
الدوليـين، وعلـى كوـا مشـروعة مـن زاويـة أحكـــام ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبــادئ 

القانون الدولي والعدالة. 
�ثانيا -تعلـن أنـه ليـس في هـذا الإعـلان مـا يمكـن أن يفســـر علــى أنــه يخــل 
بأحكام الميثاق، لا سيما أحكام الفقرة ٧ مـن المـادة ٢، أو يمـس حقـوق أو التزامـات 
أو اختصاصات أو صلاحيــــات أجهزة الأمـــــــم المتحـدة المنصـوص عليـها في الميثـاق، 

لا سيما ما يتعلق منها بصون السلام والأمن الدوليين�. 
كـرر الوفـد المقـدم لورقـة العمـل، في ملاحظاتـه التمهيديـــة، الإعــراب عــن أن النــص  - ٤٠
المقترح للإعلان يتضمن معظـم التعديـلات والمقترحـات المتعلقـة بـالتحرير الـتي ذكرـا الوفـود 
أثناء مناقشة ورقة العمل في الدورات السابقة للجنة الخاصة، لا سيما تلـك الـواردة في الوثيقـة 
A/AC.182/L.100/Rev.1/Add.1. ورأى مقـدم ورقـة العمـل أن أفضـل شـكل للوثيقـة المقترحــة 

هو صدروها في هيئة إعلان تعتمده الجمعيـة العامـة بتوافـق الآراء. وأشـير في ذلـك الصـدد إلى 
أمثلة محددة لوثائق مهمة مختلفـة أعدـا اللجنـة الخاصـة في المـاضي وصـدر عـدد كبـير منـها في 
هيئة إعلانات. وذكر أن اعتماد الإعلان المقترح سيكون إسهاما عمليا آخر للجنة الخاصـة في 
أعمال الأمم المتحدة. وأكد مقدم ورقـة العمـل علـى مـا يحتمـل أن يكـون لمسـاهمته مـن فـائدة 
خاصة بالنسبة لأعمال مجلس الأمن، وعبر عن ارتياحه بشكل عام للتقـدم المحـرز أثنـاء مناقشـة 
المقـترح في الـدورة السـابقة للجنـة. وقـد أُهيـب بـالوفود أيضـا أن تكثـف مـــن جــهودها لكــي 

يتسنى الانتهاء من العمل المتعلق بالمقترح في الدورة الحالية. 
وإثر عرض ورقة العمل المنقحة، أُبديت ملاحظة عامة مفادها أنه نظـرا لتـأخر إصـدار  - ٤١
الوثيقـة، لم يتوافـر وقـت كـاف لوفـود معينـة يتيـح لهـا دراسـة المقـترح المنقـــح دراســة ضافيــة، 
لا سيما فيما يخص علاقته بالأحكام الواردة في المرفق الثــاني لقـرار الجمعيـة العامـة ٢٤٢/٥١، 
والتي تتناول مسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحـدة. وأُثـيرت تسـاؤلات عـن مـدى أهميـة 
المقترح بكامله نظرا إلى أن المسائل التي يناقشها ذلك المقترح هي محل نظر هيئات أخـرى مـن 
هيئات المنظمة، وأشير في هـذا الصـدد إلى أن الصمـت لا ينبغـي أن يتخـذ دلالـة علـى الموافقـة 
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على النص بكامله أو على أي جزء منه. وشرع الفريق العـامل بعـد ذلـك في قـراءة كـل فقـرة 
على حدة من فقرات الفرعين الأول والثاني من الإعلان الوارد في مرفق ورقة العمل المنقحة. 

 
 الفرع أولا 

العبارة الاستهلالية 
طُرح اقتراح مؤداه أن يبدأ هذا الجزء بعبارة �تعتمد رسميـا� بـدلا مـن عبـارة �تعلـن  - ٤٢

رسميا�. 
 

الفقرة ١ 
أشار الوفد مقدم ورقـة العمـل إلى أنـه تم بصـورة  أساسـية الاحتفـاظ بـالنص الأصلـي  - ٤٣

للفقرة. 
وطرح رأي مؤداه أن الشـروط المسـبقة الـتي جـرى حصرهـا في الفقـرة لغـرض تطبيـق  - ٤٤
الجـزاءات غـير مقبولـة ولا يمكـن السـماح ـا، وبخاصـــة في ضــوء تطــور الممارســات في هــذه 
الشـؤون. ويمكـن لهـذه الشـروط أن تجعـل تطبيـق جـزاءات معينـة، مثـل الجـزاءات الماليـة، أمـــرا 
تكتنفه المشاكل. وأشير أيضا إلى أن الجزء الأخير من الفقرة يبدو زائـدا عـن الحاجـة. ولوحـظ 
وجود اختلاف أساسي بين الفقـرة ١ مـن مرفـق قـرار الجمعيـة العامـة ٢٤٢/٥١ والفقـرة قيـد 
النظر. وأشير إلى أن الفقرتين، وإن كانتا تحـددان شـروط تطبيـق الجـزاءات بموجـب المـادة ٤١ 
من الميثاق، فإن الفقرة الأخيرة توسع نطـاق هـذه الشـروط إلى حـد كبـير. وفي ذلـك الصـدد، 
جرى الإعراب مجددا عـن الآراء الـتي سـبق الإعـراب عنـها بشـأن الموضـوع في دورات سـابقة 

للجنة(٢١). 
وردا على ذلك، أوضـح الوفـد مقـدم ورقـة العمـل أن الفقـرة تعكـس مـا اسـتجد مـن  - ٤٥
تطورات خلال العقود الأخيرة فيما يتعلق بقيام الأمم المتحدة بتطبيق الجـزاءات. ووفقـا لرؤيـة 
هذا الوفد، فإنه يتعين استنفاد الوسائل السلمية قبل إمكانية تنفيذ تدابير بموجب أحكـام المـادة 
٤١ مــن الميثــاق. وتــأييدا لموقفــه، جــرت الإشــارة إلى المــادتين ٤١ و ٤٢ مــن الميثــــاق وإلى 

التعليقات عليهما.  
 

الفقرة ٢ 
أشار الوفد مقدم ورقة العمل   إلى التغييرات التحريرية المدخلة على الفقـرة والمدرجـة  - ٤٦
ـــغ الفريــق العــامل بــالتعديلات المحــددة الــتي  في الوثيقـة A/AC.182/L.100/Rev.1/Add.1، وأبل

جرى إدخالها. 
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وخلال المناقشة، جرى الإعراب عن التأييد للإبقاء على الفقرة بالصيغة الـتي اقترحـها  - ٤٧
الوفـد مقـدم ورقـة العمـل. وأُبـدي رأي مفـاده أن الفقـرة ٢ مـــن مرفــق قــرار الجمعيــة العامــة 
٢٤٢/٥١ تتضمن أحكاما مماثلة، فيما عدا الشـرط المتعلـق بــ �الإطـار الزمـني�. كمـا جـرى 

اقتراح حذف عبارة �والعدالة�. 
وردا على ذلك، وجه الوفد مقدم ورقـة العمـل انتبـاه الوفـود إلى الفقـرة ٣ مـن مرفـق  - ٤٨
قرار الجمعية العامة ٢٤٢/٥١ الـتي تتنـاول مفـهوم الإطـار الزمـني للجـزاءات. ولم يكـن هنـاك 
اتفاق في الرأي على اقتراح الحذف على أساس أن الإشارة إلى مبـادئ العدالـة تتضمنـها المـادة 

الأولى من الميثاق ووثائق دولية أخرى. 
 

الفقرة ٣ 
عرض الوفد مقدم ورقة العمـل  الفقـرة بإيجـاز. وأثـير سـؤال حـول الصياغـة المقترحـة  - ٤٩
القائلـة بأنـه لا يجـوز اسـتخدام الجـزاءات مـن قبـل أي دولـة أو دول لغـرض �إخضـاع� دولــة 
ـــرض  أخــرى. وأبــدي رأي مــؤداه أن الإخضــاع يكــون قائمــا مــن الناحيــة العمليــة لــدى ف

الجزاءات. فهو أمر مشروع شريطة أن يأذن مجلس الأمن بفرض الجزاءات. 
وأعرب عن عدم الاتفاق في الرأي إزاء المفـهوم الـذي يعتـبر الجـزاءات أداة هامـة لمنـع  - ٥٠
نشـوب الصراعـات. وفي ذلـك الصـــدد، أبديــت ملاحظــة مؤداهــا أن الغــرض الرئيســي مــن 
الجـزاءات ينبغـي أن يتمثـل في تعديـل سـلوك طـرف مسـتهدف يشـكل ديـدا للسـلام والأمــن 
الدوليين. ولذلك، ينبغي اعتبار الجزاءات أداة هامة لصون السلام والأمن الدوليين وليـس لمنـع 

نشوب الصراعات. 
 

الفقرة ٤ 
أشار الوفد مقدم ورقة العمل إلى أنه جرى الحفاظ على الصياغة الأصلية للفقرة.  - ٥١

وأبديـت ملاحظـة عامـة تضمنـت الإشـارة إلى أن الفقـرة ٧ مـــن المرفــق الثــاني لقــرار  - ٥٢
الجمعية العامة ٢٤٢/٥١ تتضمن شرطا مماثلا فيما يتعلق بتوجيه تحذير واضح. بيـد أن الفقـرة 
قيد النظر صيغت بعبارات أقل حسـما. ومـن جهـة أخـرى، أعـرب عـن الشـك في الحاجـة إلى 
الفقرة بكاملها بالنظر إلى استنفاد الشرط المتعلق بالوسائل السلمية. وعلى العكـس مـن ذلـك، 

فقد أعرب عن آراء ترى الإبقاء على الفقرة. 
وردا على ذلك، أشار الوفد مقدم ورقة العمل إلى أن صدورها في شكل إعـلان يـبرر  - ٥٣
الصيغة الإلزامية التي لا لبس فيها المستخدمة في الفقرة، وإن كانت لا تسـتبعد إمكانيـة توخـي 

شيء من المرونة. 



2203-33140

A/58/33

الفقرة ٥ 
أشار الوفد مقدم ورقة العمـل إلى أنـه جـرى تقـديم اقـتراح يدعـو إلى حـذف الإشـارة  - ٥٤

إلى �النظام السياسي القائم�، وإلى عدم قبوله لهذا الاقتراح. 
وكملاحظة عامة، جرت الإشارة إلى أن المرفق الثاني لقرار الجمعيــة العامـة ٢٤٢/٥١  - ٥٥
لا يتضمن أحكاما مماثلة. وأبدي رأي يفيد باستمرار صلاحية التعليقـات الـتي يتضمنـها الجـزء 
الثـاني مـن الفقـــرة ٧٩ مــن تقريــر اللجنــة الخاصــة المقــدم إلى دورة الجمعيــة العامــة الخامســة 

والخمسين(٢٢)، باستثناء ما تتضمنه الجملة الأخيرة. 
وأشير إلى أنه ينبغي الإبقاء على الفقرة وقراءا مقترنة بالفقرة ٦ من ديباجة الإعـلان  - ٥٦
المقـترح. ومـن جهـة أخـرى، أبـدت وفـود عديـــدة تــرددا في قبــول الفقــرة بصيغتــها الراهنــة. 
وأعرب عن رأي مؤداه أن الجزاءات، وإن لم تكن بمثابة أدوات لعزل أو تغيـير نظـام حكـم أو 
نظام سياسي، فإن مثل هذه الآثار لا يمكن استبعادها في ظـل ظـروف معينـة لا يمكـن التكـهن 
ا مسبقا. وجــرى الإعراب أيضا عن الـتزام الحيطـة إزاء مفـهوم �النظـام السياسـي القـائم�، 
لا سيما فيما يتعلـق بمـا إذا كـان التعبـير يشـمل أي نظـام سياسـي قـائم أم يشـمل فقـط النظـام 
السياسي القائم شرعا. وأشير في ذلك الصدد إلى أن مجلس الأمن قد سـبق لـه فـرض جـزاءات 

كان الغرض منها تغيير نظام الفصل العنصري القائم حينذاك. 
وعلـى أسـاس التوصـل إلى حـل توفيقـي، اقـترحت بعـض التعديـــلات علــى الصياغــة،  - ٥٧
ـــالتحديد الاســتعاضة عــن عبــارة �ــدف� بعبــارة �ــدف متعمــد يرمــي إلى�،  تنـاولت ب
والاستعاضة عن عبارة �النظام الشرعي أو النظام السياسـي القـائم� بعبـارة �النظـام الشـرعي 

والقانوني والسياسي�. 
وأعـرب الوفـد مقـدم ورقـة العمـل عـن تـأييده للإبقـاء علـى الفقـرة بصيغتـــها الحاليــة،  - ٥٨
وأشار إلى أنه قد جرت مناقشتها مناقشة مستفيضة في الماضي. وترد الآراء الـتي أعربـت عنـها 

الوفود في الدورة السابقة في الفقرة ٧٢ من تقرير اللجنة الخاصة لعام ٢٠٠٢(٢٣). 
 

الفقرة ٦ 
أشار الوفد مقدم ورقة العمل إلى أن التعديل الوحيد الـذي جـرى القيـام بـه يتمثـل في  - ٥٩
إضافة جملة جديدة في اية الفقرة، وهي جملـة مـأخوذة مـن الفقـرة ٥ مـن المرفـق الثـاني لقـرار 

الجمعية العامة ٢٤٢/٥١، بالصيغة التي اقترحت في الدورات السابقة للجنة الخاصة. 
وأعرب عن رأي مفاده أن الفقرة بصيغتها المعدلـة تطـابق تقريبـا الفقـرة ٥ مـن المرفـق  - ٦٠
الثاني لقرار الجمعية العامة ٢٤٢/٥١. وأشير إلى بعـض أوجـه التضـارب بـين هـاتين الفقرتـين. 
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ولوحظ أيضا أن الفقرة في صيغتها العربية لا تتضمن الجملة الأخيرة الـتي أضافـها الوفـد مقـدم 
ورقة العمل. 

ووافق الوفد مقدم ورقة العمـل علـى أن تكـون لغـة الفقـرة متوائمـة بشـكل دقيـق مـع  - ٦١
الفقرة ٥ من المرفق الثاني لقرار الجمعية العامة٢٤٢/٥١. 

 
الفقرة ٧ 

لاحظ الوفد مقدم ورقة العمل أنه تمت إضافة جملة في اية الفقرة على نحو مـا جـرى  - ٦٢
اقتراحـه في الـدورات السـابقة، وعلـى النحـو المبـين في الفقـرة ٦ مــن الفــرع أولا مــن الوثيقــة 
(A/AC.182/L.100/Rev.1/Add.1). وأشــير إلى أن الاقــتراح يتمشــــى مـــع الممارســـة المتعلقـــة 

بتطبيق وتنفيذ الجزاءات. 
وأعرب عن التأييد للاتجـاه الرئيسـي للفقـرة عمومـا. وفيمـا يتعلـق بالجملـة الأولى مـن  - ٦٣
الفقرة، أشير إلى أن هناك أضـرارا ماديـة وماليـة معينـة لا يمكـن تجنـب حدوثـها بالنسـبة لـدول 
أخـرى نتيجـة لفـرض جـزاءات معينـة مثـل حظـر توريـد الأسـلحة. وطـرح اقـتراح بـأن تصــاغ 
الفقرة في عبارات أقل حسما كي لا تتيح نشوء حـالات يمكـن فيـها لـدول أخـرى أن تتـذرع 

ذه الفقرة في معارضة فرض تلك الجزاءات. 
وفيمـا يتعلـق بالجملـة الثانيـة، أعـرب عـن الشـكوك في أن تتمكـن الأمانـة العامـــة مــن  - ٦٤
تقديم تقييم موضوعي لآثار الجزاءات. وأعرب عـن التـأييد للاقـتراح الداعـي إلى إدراج عبـارة 
�قدر الإمكان� بعد عبارة �تقييم موضوعـي�. وعـلاوة علـى ذلـك، وبغيـة تجنـب العبـارات 

m في النص الانكليزي بلفظة أقل قطعا.  ust الشرطية المطلقة، ينبغي الاستعاضة عن لفظة
وأعرب عن التأييد لفكرة شطر الجملة الثانية إلى جملتين تتناول أولاهمـا تقـديم الأمانـة  - ٦٥
العامة لتقييم موضوعي لآثار الجزاءات علـى الدولـة المسـتهدفة،  في حـين تتنـاول الثانيـة تقييـم 
الأمانة العامة لآثار الجزاءات على الدول الأخرى. واقترح أيضا إدراج الجملة الأولى المقترحـة 
على هذا النحو في اية الفقرة ٤، في حين يتم الإبقـاء علـى الجملـة الثانيـة في ايـة الفقـرة ٧. 
وكحـل آخـر، يمكـن إدراج الجملـة السـابقة باعتبارهـا الفقـرة ٤ مكـــررا. وفي المقــابل، جــرى 
ـــدم ورقــة  الإعـراب عـن التفضيـل لفكـرة الإبقـاء علـى الفقـرة بالصيغـة الـتي اقترحـها الوفـد مق

العمل. 
 

الفقرة ٨ 
ـــرة جديــدة وإلى أــا تســتند إلى التعديــل  أشـار الوفـد مقـدم ورقـة العمـل إلى أن الفق - ٦٦
 .A /AC.182/L.100/Rev.1/Add.1 الوارد في الفقرة الفرعية ٢ (هـ) من الفرع أولا من الوثيقة
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ورغم أنه كان هناك تأييد للاتجاه الرئيسـي للفقـرة عمومـا، أعـرب عـن القلـق مـن أن  - ٦٧
عبارة �لا يجوز� قاطعة بشكل مغالى فيه. وطرح اقتراح بأن تستهل الفقرة بعبارة �لا ينبغـي 

أن تفرض شروط إضافية من أجل وقف الجزاءات أو تعليقها�. 
وأبـدي رأي مـؤداه أن الأفكـار الـتي تتناولهـا الفقـرة جـرت مناقشـتها في دورة اللجنـــة  - ٦٨
ـــدورة(٢٤).  لعـام ٢٠٠٠ علـى النحـو الـذي تتضمنـه الفقـرة ٨٦ مـن تقريـر اللجنـة عـن تلـك ال
ـــدم  وأشـير أيضـا إلى أنـه في ظـل ظـروف معينـة، مـن قبيـل عـدم امتثـال الدولـة المسـتهدفة أو ع
إبدائها أي نية للامتثال لقرارات مجلس الأمن، قد تنشــأ الحاجـة لفـرض شـروط إضافيـة لتعزيـز 

الجزاءات السابق تطبيقها. 
 

الفقرة ٩ 
أوضح الوفد مقدم ورقة العمل أنـه لم تقـترح تعديـلات في الـدورات السـابقة ولذلـك  - ٦٩

تم الإبقاء على الفقرة بصيغتها الأصلية. 
ولم يجر إبداء أي تعليقات فيما يتصل ذه الفقرة.  - ٧٠

 
الفقرة ١٠ 

ذكر الوفد مقدم ورقة العمل أنه تم الإبقاء على الصيغة الأصلية للفقرة.  - ٧١
ــــة علـــى  واتفــق علــى اســتبدال عبــارة �والاقتصاديــة� الــواردة قبــل عبــارة �المترتب - ٧٢

الجزاءات� بعبارة �والاجتماعية والاقتصادية�، بغية كفالة الاتساق مع الفقرة السابقة. 
 

الفقرة ١١ 
أوضح مقدم المشروع أن صياغة هذه الفقرة فيها إعادة إصدار للنص الكـامل المقـترح  - ٧٣

 .A/AC.182/L.100/Rev.1/Add.1 في الفقرة ١٠ من الفرع أولا من الوثيقة
ولم تصدر تعليقات فيما يتصل ذه الفقرة.  - ٧٤

 
الفقرة ١٢ 

أوضح مقدم المشروع أن هذه الفقرة أعيدت صياغتها بما يتماشى مع الفقرة ١١ مـن  - ٧٥
 .A/AC.182/L.100/Rev.1/Add.1 الفرع أولا من الوثيقة

ولم تصدر تعليقات فيما يتصل ذه الفقرة.  - ٧٦
 

الفقرة ١٣ 
ذكر الوفد المقدم للمشروع أنه لم تدخل تغييرات على الصياغة الأصلية.  - ٧٧
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ـــت  وأثـيرت نقطـة مفادهـا أن الاعتبـارات الإنسـانية تكـون ملحـة بوجـه خـاص في وق - ٧٨
الصـراع المسـلح. ومـن ثم أثـير سـؤال عـن السـبب في اسـتخدام عبـارة �لهـا مـن الأهميـة نفـــس 
القدر وقت السلم وإبان الصراع المسلح� في هذه الفقرة. وأشار الوفد المقدم للمشـروع، ردا 
على ذلك، إلى القرارات المختلفة التي اعتمدا الهيئات الرئيسية للأمـم المتحـدة، والـتي تعكـس 

التطورات الجديدة فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين. 
وقُدمت مقترحات بشأن الهيكل العام للجزء المحتوي على منطـوق الإعـلان. ولوحـظ  - ٧٩
أنـه سـيكون مـن المفيـد أن يعـاد تنظيـم هـــذا الجــزء في مجموعــات مختلفــة تحــت عنــاوين مثــل 
ـــك،  �المبــادئ الأساســية�، و �الاعتبــارات الإنســانية�، و �التقييمــات�. وفضــلا عــن ذل
اقـترحت إمكانيـــة اســتخدام نــص الفقــرة ١٣ كعبــارة اســتهلالية لبعــض الفقــرات الأخــرى 
كالفقرتين ١١ و ١٥ على سبيل المثال. ولوحـظ أيضـا وجـود شـيء مـن التداخـل بـين بعـض 
الفقرات الأخرى. وبينما أبدت بعض الوفـود تعاطفـها مـع المقترحـات المذكـورة أعـلاه، فإـا 
أعربت عن إحساسها بأنـه يتعـين أن تعـالج المسـائل المتعلقـة بتنظيـم الوثيقـة في مرحلـة لاحقـة، 

بعد أن يجري الاتفاق على النص بأكمله. 
وأبدى الوفد المقدم للمشروع تقبله للاقتراحات المتعلقـة بإمكانيـة إعـادة تنظيـم الجـزء  - ٨٠

المحتوي على منطوق الإعلان من الوثيقة، بعد الاتفاق على محتوى المقترح بأكمله. 
الفقرة ١٤ 

ذكر الوفد المقدم للمشروع أن هذه الفقرة تعكس المفـهوم القـائل بـأن المقـررات الـتي  - ٨١
ـــؤدي إلى انتــهاكات للحقــوق الأساســية للإنســان الــتي  تتخـذ بشـأن الجـزاءات لا يمكـن أن ت

لا يمكن تعليقها حتى في حالات الطوارئ. 
وبينما أبدت بعض الوفود تأييدها للاتجاه العام للفقرة، فإا اقـترحت إعـداد مشـروع  - ٨٢
لإدخـال تعديـلات عليـها. ومـن أمثلـــة مشــروعات التعديــلات المحــددة، المقــترح الــذي قــدم 
باستبدال الجزء الأخير من الفقرة، التالي لعبارة �الحق في التحرر من الجوع�، بعبـارة �وحـق 
الجميـع في الحصـول علـى خدمـات الصحـة العامـة والخدمـات الطبيـة الفعالـة�. وأبـدى الوفـــد 

المقدم للمشروع تقبله للتغييرات المقترحة. 
وأعـرب عـن القلـق بشـأن نطـاق مفـهوم �حقـوق الإنسـان الأساسـية� الـتي لا يمكــن  - ٨٣
تعليقها حتى في حالات الطوارئ. ولكـي يـزال أي غمـوض في ذلـك الصـدد، اقـترح أن تعـاد 
صياغـة الفقـرة بحيـث تدعـو إلى اسـتهداف أنظمـة الجـزاءات لجـهات معينـة وتصميمـــها بحيــث 
تؤخذ الاستثناءات الإنسانية المناسبة في الاعتبار، بغيـة تفـادي أيـة انتـهاكات لحقـوق الإنسـان 
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الأساسـية. وذكـر أنـه ينبغـي أن تشـمل الاسـتثناءات الإنســـانية أيضــا الاحتياجــات الصحيــة. 
وأعرب عن بعض التأييد لهذا المقترح. 

 
الفقرة ١٥ 

ذكر الوفد المقدم للمشروع أن جملة جديـدة أضيفـت إلى آخـر هـذه الفقـرة، حسـبما  - ٨٤
 .A/AC.182/L.100/Rev.1/Add.1 اقترح في الفقرة ٣ من الفرع ثانيا من الوثيقة

وأثيرت نقطة مفادها أن الإشارة في هذه الفقرة إلى �القانون الإنسـاني الـدولي�، مـع  - ٨٥
احتـواء الفقـرة أيضـا علـى عبـارة معايـير حقـوق الإنسـان الدوليـــة، أمــر غــير مناســب. وقــدم 
توضيـح، تـــأييدا لهــذه النقطــة، مفــاده أن القــانون الإنســاني الــدولي يعتــبر جــزءا مــن قــانون 
الصراعـات المسـلحة المنصـوص عليـه في اتفاقيـــة جنيــف لســنة ١٩٤٩، وبروتوكــولي ١٩٧٧ 

الملحقين ا، وغيرها، بشكل واضح ومنفصل عن معايير حقوق الإنسان الدولية. 
وأبدى الوفد المقدم للمشروع ملاحظة مفادها أن الفقـرة تعكـس التطـورات الجديـدة  - ٨٦
في عالم يتصف بازدياد عدد الصراعات الداخليـة، مقارنـة بالصراعـات الدوليـة، ممـا يـؤدي إلى 
توسيع نطاق القانون الإنساني الـدولي. ومـن ثم تكـون الإشـارة الـواردة في الفقـرة إلى القـانون 

الإنساني الدولي مبررة. 
الفقرة ١٦ 

أوضح الوفد المقدم للمشروع أن التعديل الوحيـد الـذي أدخـل علـى هـذه الفقـرة هـو  - ٨٧
ــــة علـــى أســـاس المقـــترح الـــوارد في الفقـــرة ٤ مـــن الفـــرع ثانيـــا مـــن الوثيقـــة  إضافــة جمل

 .A/AC.182/L.100/Rev.1/Add.1

واتفق على أنه ينبغي أن يستعاض عـن عبـارة �تعديـل الجـزاءات� الـواردة في الجملـة  - ٨٨
الأولى، بعبارة �استعراض الجزاءات وتعديلها�. 

 
الفقرة ١٧ 

ذكر الوفد المقدم للمشروع أنه لم تدخل تغييرات على الصياغة الأصلية.  - ٨٩
وبينما أعرب عن التأييـــد لتوجـــه الفقـــرة، اقـترح، علـى سـبيل التعديـل في الصياغـة،  - ٩٠
أن تستبدل بعبارة �يستحسن وقف الجـزاءات مؤقتـا�، الـواردة في بدايـة الفقـرة، عبـارة أشـد 
دلالة هي �ينبغـي تعليـق الجـزاءات�. وعلـى العكـس مـن ذلـك، أعـرب عـن رأي يقـول بأنـه 
ـــع حــالات الطــوارئ أو عــن القــوة القــاهرة، ومــن ثم  لا تتمخـض كـوارث إنسـانية عـن جمي
لا يكون تعليق الجزاءات على ذلك الأساس مطلوبـا في كـل الأحـوال. وعليـه يتعـين النظـر في 
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ضرورة تعليق الجزاءات بصورة مؤقتة على أساس كـل حالـة علـى حـدة. وجـرى التـأكيد، في 
ذلـك الصـدد، علـى أن أنظمـة الجـزاءات الـتي تصمـم وتـدار بطريقـة صحيحـــة، وتكــون فيــها 
استثناءات إنسانية، يمكن أن تكون فعالة في منع حدوث الكوارث الإنسانية بـدون حاجـة إلى 

تعليق الجزاءات بصورة مؤقتة. 
واقترح، كحل وسط، الاستعاضة عن الفقرة بعبارة �ينبغي تعليق الجـزاءات إذا أدت  - ٩١
ـــل آخــر في الصياغــة، قُــدم اقــتراح بــأن يســتعاض عــن كلمــة  إلى كارثـة إنسـانية�. وكتعدي

�يستحسن� بعبارة �قد يكون من الضروري�. 
واقترح الوفد المقدم للمشروع بدوره صياغة بديلـة هـي �يستحسـن تعليـق الجـزاءات  - ٩٢
مؤقتـا في حـالات الطـوارئ وحـالات القـوة القـاهرة درءا للكـوارث الإنسـانية، علـى أن يحــدد 
ذلــك علـى أسـاس كـــل حالــــة علـى حــــدة�. وفيمـا يتعلـــق ـذا المقـترح، أُعـرب عــن رأي 
مفاده أن المقترح ليس فيه رد مرض على الرأي القـائل بأنـه لـن تكـون هنـاك حاجـة لمثـل هـذا 

النص إذا ما كانت الاستثناءات الإنسانية واردة أصلا في أنظمة الجزاءات. 
 

الفقرة ١٨ 
ذكر الوفد المقدم للمشروع أن كلمة �إضافية� أضيفت بعد كلمة �تدابـير�، تمشـيا  - ٩٣

 .A /AC.182/L.100/Rev.1/Add.1 مع المقترح الوارد في الفقرة ٦ من الفرع ثانيا من الوثيقة
واقترح تعديل في الصياغة لا ينطبق على اللغة العربية.  - ٩٤

 
الفقرات من ١٩ إلى ٢٢ 

ـــرة ١٩،  أوضـح الوفـد المقـدم للمشـروع أنـه جـرى الاحتفـاظ بالصياغـة الأصليـة للفق - ٩٥
وأنه أدخلت تعديلات على صياغة الفقرات من ٢٠ إلى ٢٢ كـي تعكـس التغيـيرات المقترحـة 

 .A /AC.182/L.100/Rev.1/Add.1 في الفقرات من ٨ إلى ١٠ من الفرع ثانيا من الوثيقة
ولم تصدر تعليقات بشأن هذه الفقرات.  - ٩٦

 
الفقرة ٢٣ 

ذكر الوفد المقدم للمشروع أنه برغم التعديلات المقترحة وفق ما تعكسـه الفقـرة ١١  - ٩٧
مـن الفـرع ثانيـا مـن الوثيقـة A/AC.182/L.100/Rev.1/Add.1 فقـد تقـرر الاحتفـــاظ بالصياغــة 

الأصلية. 
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وكتعديل في الصياغة، قدم اقـتراح بـأن تسـتخدم كلمـة �الشـفافية� بـدلا مـن عبـارة  - ٩٨
�الشـفافية القصـوى�، بحيـث تصبـح العبـارة الـواردة في الجـزء ذي الصلـة علـى النحـو التــالي، 

ببساطة: �ينبغي توافر الموضوعية والشفافية�. وما تبقى لا ينطبق على النص العربي. 
وأعرب الوفد المقدم للمشروع عن تقبله للتعديلات المقترحة في الصياغة.  - ٩٩

 
الفقرة ٢٤ 

١٠٠ -أوضح الوفد المقـدم للمشـروع أن الجملـة الجديـدة أضيفـت إلى ايـة الفقـرة في ضـوء 
الاقتراح المقدم في الدورة السابقة للجنـة، حسـبما ينعكـس في الجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة ٨٥ 

في تقرير اللجنة عن تلك الدورة(٢٥). 
١٠١ -ولم تصدر تعليقات فيما يتصل ذه الفقرة. 

 
الفقرة ٢٥ 

١٠٢ -أوضح الوفد المقدم للمشـروع أنـه لا يقبـل الاقـتراح المقـدم في الـدورة السـابقة للجنـة 
الخاصة بشأن الاستعاضة عن عبارة �الحدود الإنسانية� بعبارة �الاعتبارات الإنسانية�. 

ـــد  ١٠٣ -وتم الإعـراب مـن جديـد عـن أن الاعتبـارات الإنسـانية تؤخـذ عـادة في الاعتبـار عن
تقرير أنظمة الجـزاءات ـدف التخفيـف مـن آثارهـا السـلبية. وجـرى الإعـراب بقـوة عـن أنـه 
يفضـل أن يسـتعاض عـن عبـارة �الحـدود الإنسـانية� بعبـارة �الاعتبـارات الإنســانية�. إذ أن 
الإبقاء على الإشارة إلى �الحدود الإنسـانية� يعـني ضمنيـا أن أنظمـة الجـزاءات تعطـي اعتبـارا 

محدودا للشواغل الإنسانية، مما يعتبر مجافيا للواقع. 
١٠٤ -وشجع رئيس اللجنة الوفد المقدم للمشروع والوفد المهتم على أن يحاولا العمـل علـى 

إيجاد صياغة مقبولة للفقرة. 
 

الفرع ثانيا 
١٠٥ -أوضح الوفـــد المقـــدم للمشروع، أثناء عرضـــه لهــذا الفرع، أن الهدف من الجـزاءات 

هو إعادة تأكيد المواد ذات الصلة من الميثاق. 
١٠٦ -ولم تصدر تعليقات فيما يتصل ذا الفرع. 

 
جزء الديباجة من مشروع الإعلان 

ـــواردة في الفرعــين  بعـد أن اختتـم الفريـق العـامل نظـره في فقـرات منطـوق الإعـلان ال – ١٠٧
الأول والثاني، شرع في النظر في جزء الديباجة من الإعلان المقترح. 
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١٠٨ -وذكر الوفد الذي قدم مشروع الإعلان أن الديباجة تجسـد جوهـر الأحكـام الرئيسـية 
الواردة في منطوقه. فهي تتضمن، إلى جـانب عنـاصر أخـرى، قائمـة غـير حصريـة بالإعلانـات 
الـتي سـبق أن اعتمدـا الجمعيـة العامـة. وأضـاف أن الفقـرات المقترحـة تتفـق تمامـا مـــع ميثــاق 
الأمم المتحدة، وأشـار إلى أن الإعلانـات المعتمـدة سـابقا لا يكـاد يخلـو أي منـها مـن ديباجـة، 

مكررا الإعراب عن الأمل في أن يتم اعتماد الوثيقة بتوافق الآراء. 
١٠٩ -وطُـرح سـؤال عمـا إذا كـــان ينبغــي أن يتضمــن الإعــلان ديبــاجتين: إحداهــا لقــرار 
الجمعية العامة، المدرج في بداية ورقة العمل المنقحة والأخـرى للإعـلان المقـترح. وفيمـا يتعلـق 
بديباجة الإعلان المقترح، أُعرب عن رأي مفــاده أن الإشـارات المدرجـة فيـه إلى وثـائق معينـة، 
مثـل إعـلان مـانيلا بشـأن تسـوية النــزاعات الدوليـة بالوسـائل السـلمية، لا يبـدو أـا مناســـبة. 
وينبغي بدلا من ذلك أن تكون الإشارة إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلـة، ومنـها القـرار 
٢٤٢/٥١. واقترح أن تنقل الفقرة الثانية من ديباجة مشروع قرار الجمعيـة العامـة إلى ديباجـة 
الإعـــلان. كما اقترح أن تتضمن ديباجـــة الإعـــلان فقـرة افتتاحيـة جديـدة نصـها كمـا يلـي: 
�وإذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة�. وفضلا عن ذلك، جـرى التـأكيد علـى 
ضرورة إدراج فقرة مستقلة جديدة في الديباجة يتم فيها الاعتراف بالجـهود الـتي يبذلهـا مجلـس 

الأمن لمراعاة الشواغل الإنسانية عند فرض الجزاءات. 
١١٠ -وأوضح الوفد الذي قـدم مشـروع الإعـلان أن بإمكانـه النظـر في دمـج الديبـاجتين في 

نص واحد وأعرب عن موافقته على الاقتراحات الأخرى المشار إليها أعلاه. 
 

الفقرة الأولى من الديباجة 
١١١ -لم يبد أحد أي تعليقات على هذه الفقرة. 

 
الفقرة الثانية من الديباجة 

١١٢ -اقترح إضافة العبـارة الواصفـة التاليـة في ايـة الفقـرة: �الـتي قـد ـدد السـلام والأمـن 
الدوليين�. وأعرب وفد الاتحاد الروسي عن موافقته على التعديل المقترح. 

 
الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من الديباجة 

١١٣ -لم يبد أحد أي تعليقات على هذه الفقرات. 
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الفقرتان السادسة والسابعة من الديباجة 
١١٤ -اقـترح فيمـا يتعلـق بـالفقرة السادسـة مـن الديباجـة الاسـتعاضة عـــن عبــارة �، بمــا في 
ذلك� بالحرف �و�، وفيما يتصـل بـالفقرة السـابعة مـن الديباجـة، حـذف صفـة �مدمـرة�. 

وأعرب الوفد المقدم لمشروع الإعلان استعداده لدراسة التعديلات المقترحة. 
 

الفقرة الثامنة من الديباجة 
١١٥ -اقترح الاستعاضة عن عبارة �الأبعاد الإنسـانية� بعبـارة �الجوانـب الإنسـانية� وعـن 
عبارة �للتخفيف من معانـاة� بعبـارة �للتقليـل إلى أقصـى حـد مـن الآثـار السـلبية للجـزاءات 
وبخاصة على�. وأعرب الوفد الـذي قـدم مشـروع الإعـلان عـن اسـتعداده لقبـول التعديـلات 

المقترحة. 
 

الفقرة التاسعة من الديباجة 
١١٦ -لم يبد أحد أي تعليقات على هذه الفقرة. 

 
الفقرة العاشرة من الديباجة 

١١٧ -اقترح حذف عبارة �والعدالة� من النص، ولم يعترض أي وفد على ذلك. 
 

الفقرة الحادية عشرة من الديباجة 
١١٨ -أُبدي رأي مؤداه أن اللجوء إلى فـرض الجـزاءات لا يكـون بـالضرورة عندمـا تسـتنفد 
الوسائل السلمية الأخرى، كما يفـهم مـن الجـزء الأول مـن الفقـرة. واقـترح، كحـل توفيقـي، 
إضافـة كلمـة �المناسـبة� بعـد كلمـة السـلمية، بحيـث يكـون نـص العبـارة كمـا يلـــي: �كافــة 
الوسائل السلمية المناسبة الأخرى�. وفضـلا عـن ذلـك، أبـدى البعـض تـرددا في الموافقـة علـى 
الإبقاء علــى الجـزء الثـاني مـن الفقـرة الـذي يشـير إلى أن الجـزاءات لا يمكـن فرضـها إلا عندمـا 
يقرر مجلس الأمـن وجـود خطـر يتـهدد السـلام أو وقـوع انتـهاك للسـلام أو عمـل مـن أعمـال 
العــدوان. وأُشير في ذلك الصـدد إلى المنظمـات الإقليميـة الـتي فرضـت جـزاءات دون قـرارات 
مـن مجلـس الأمـن وإلى حـالات قـامت فيـها بلـدان فـرادى بفـرض جـزاءات مـن جـانب واحــد 

أيضا. 
١١٩ -وأكـــد وفـــد الاتحـاد الروسـي فهمــه لعــدم جــواز فــرض جــزاءات إلا بعــد اســتنفاد 
الوسائل السلميــة وبعد أن يقرر مجلس الأمن وجـود خطـر يتهـــدد السـلام أو وقــــوع انتـهاك 
للســــلام أو عمـل مـن أعمـال العـدوان. أمـا فيمـا يتعلـق بفـرض جـزاءات مـــن قبــل وكــالات 
إقليميـة أو فـرادى البلـدان، فقـد ذُكـر أن بإمكاـا فـرض جـزاءات إذا أذن ـــا مجلــس الأمــن. 
وأُشـير في ذلك الصــدد إلى المـــادة ٣٥ مـن الميثـاق الـتي تنـص، في جملـة أمـور، الـتي علـى أنـه: 
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�لا يجـوز بمقتضـى الترتيبـات الإقليميـة أو علـى يـد الوكـالات الإقليميـة اتخـاذ أي إجـــراء مــن 
إجراءات الإنفاذ بغير إذن الس� ولهـذا فقـد ذُكـر أن التعديـلات المقترحـة في المضمـون غـير 

مقبولة لأا تقوض أساس الاقتراح. 
١٢٠ -وحثّ الرئيس وفـد الاتحـاد الروسـي والوفـود المعنيـة علـى محاولـة التوصـل إلى صياغـة 

مقبولة للفقرة، آخذين في اعتبارهم على وجه الخصوص المادة ٥٢ من الميثاق. 
 

الفقرتان الثانية عشرة والثالثة عشرة من الديباجة 
١٢١ -لم يبد أحد أي تعليقات على هاتين الفقرتين. 

 
عنوان الوثيقة 

١٢٢ -أُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي النظر في عنوان الوثيقـة في مرحلـة لاحقـة عندمـا يتـم 
الاتفاق عموما على الطابع القانوني للوثيقة وشكلها. واقترح فيمـا يتصـل بتعديـل الصياغـة أن 
يعدل العنوان تعديلا طفيفا ليصبح �إعلان بشأن الشروط الأساسية والمعايـير الموحـدة لفـرض 

وتطبيق الجزاءات وغيرها من التدابير القسرية�. 
 

شكل الوثيقة 
١٢٣ -فيمـا يتعلـق بالشـكل النـهائي للوثيقـة، فضلـت بعـض الوفـود أن تتخـذ الوثيقـة شـــكل 
إعلان. وكررت وفود أخرى الرأي الـذي أُعـرب عنـه في دورات سـابقة للجنـة الخاصـة وهـو 
أنه سيكون من الأنسب أن تتخذ الوثيقة شـكل صـك غـير ملـزم تصـاغ أحكامـه بشـكل أقـل 
اتصافا بالطابع الإلزامي. وأبدي رأي مؤداه أنه لا ينبغـي أن تتخـذ الوثيقـة شـكل إعـلان علـى 
الإطلاق بل أن تظل ورقة عمل، من الممكـن إحالتـها للعلـم إلى اللجنـة الخاصـة أو إلى هيئـات 

أخرى معنية كالفريق العامل المعني بالجزاءات التابع لس الأمن مثلا. 
١٢٤ -وبينمـا كـررت بعـض الوفـود رأيـها الـذي مفـاده أن الإعـلان المقـترح ينبغـي اعتمـــاده 
بتوافق الآراء، طرح تساؤل بشأن إمكانيـة اسـتخدام هـذا الإجـراء بـالنظر إلى وجـود اعـتراض 
محـدد علـى الوثيقـة مـن جـانب بعـض الوفـود. وأُشــير في ذلــك الصــدد إلى أنــه ينبغــي للجنــة 
الخاصـة، وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة ٥٢/٥٠ المـؤرخ ١١ كـانون الأول/ديســمبر ١٩٩٥، أن 
تمارس عملها على أساس توافـق الآراء. إلا أن فكـرة �توافـق الآراء� لا ينبغـي أن تفـهم علـى 
أا �إجــماع�. وأُبدي رأي مؤداه أنه لتفادي القيود الفنية المتعلقـة بـالإجراء الواجـب اتباعـه 
فـــي اعتمـاد الوثيقــــة في اللجنـة، ينبغـي البـت في الشـكل النـهائي لهـا علـــى مســتوى سياســي 
أعلـى، إمــــا في اللجنــــة السادســـة أو في الجمعيــة العامــة. ومــن جهــة أخــرى، أُشــير إلى أنــه 
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لا يوجد شيء يمنع اللجنة الخاصة من اعتماد الإعلان المقــترح، عـن طريـق أخـذ الأصـوات إذا 
لزم الأمر. 

١٢٥ -وأبدى الرئيس ملاحظـــة عامـــة ذكـــر فيها أنه لمـا كـان طـابع وشـكل الوثيقـة المقبلـة 
لا يزالان في انتظار توضيحهما من اللجنة الخاصة، فإنـه يبـدو أن مـن السـابق لأوانـه الشـروع 
في اسـتعراض لمشـروع قـرار الجمعيـة العامـة المقـترح الـوارد في بدايـة ورقـة العمـل المقدمـة مـــن 
الاتحاد الروسي. وأُبدي رأي مفاده أن من الممكن بحث مشروع القرار لأنـه جـزء مـن اقـتراح 
الاتحاد الروسي. واقترح في ذلك الصدد تعديـل صياغـة الفقـرة الأولى مـن الديباجـة، في الجـزء 
ذي الصلـة منـها، ليكـــون نصــها �… والــذي  اعتمــدت فيــه المرفــق الثــاني المعنــون �مســألة 
الجزاءات التي تفرضـها الأمـم المتحـدة� �. وفضـلا عـن ذلـك، اقـترح إدراج فقـرة جديـدة إلى 
الديباجة بعد الفقرة الأولى للإشارة إلى أن هناك حاجة إلى إدخال بعـض التعديـلات في المرفـق 

الثاني لقرار الجمعية العامة ٢٤٢/٥١ وإلى تكملة ذلك المرفق. 
١٢٦ -وفرغ الفريق العامل في جلسـته الرابعـة مـن القـراءة الأولى لديباجـة مشـروع الإعـلان 
المقدم من الاتحاد الروســي ولمنطوقـه، رهنـا بإدخـال التعديـلات المقترحـة. واتفـق علـى أن يعـد 
الوفد الذي قدم مشروع الإعلان نصا منقحا لورقة العمل تمـهيدا لقيـام اللجنـة الخاصـة بقـراءة 

ثانية لها. 
 

ورقة العمل المنقحة المقدمة من الجماهيرية العربية الليبيـة بشـأن تعزيـز بعـض  جيم - 
المبادئ المتعلقة بتأثير الجزاءات وتطبيقها 

١٢٧ -أثنـــــاء التبــــادل العـام لـلآراء الـذي جـرى، أعربـت عـدة وفـود عـن تأييدهـا لاقــتراح 
الجمهوريـة العربيـــة الليبيــة بشــأن تعزيــز بعــض المبــادئ المتعلقــة بتأثــير الجــزاءات وتطبيقــها، 

وشددت على أهمية مواصلة النظر في الاقتراح. 
١٢٨ -ونظر الفريق العامل في الاقـتراح في جلسـتيه الرابعـة والخامسـة، المعقودتـين في ٨ و ٩ 
نيسـان/أبريـل، علـى التـوالي. وفي الجلسـة الرابعـة، عـرض وفـد الجماهيريـة العربيـة الليبيـة ورقـة 
عمــــل منقحــــة بشــــأن تعزيــــز بعــــــض المبـــــادئ المتعلقـــــة بتأثـــــير الجـــــزاءات وتطبيقـــــها 
(A/AC.182/L.110/Rev.1)، الــوارد نصــها في الفقــرة ٨٩ مــن تقريــر اللجنـــة الخاصـــة لعـــام 
٢٠٠٢(٢٦). وأشـار الوفـد إلى أن بعـض المبـادئ الـتي يتضمنـها الاقـتراح جـرى اقتراحــها لأول 
مرة في دورة الجمعية العامـة الخامسـة والخمسـين في سـياق مشـاورات اللجنـة السادسـة بشـأن 
مشروع القرار المتعلق بتنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة للدول الثالثة المتضـررة مـن 
الجزاءات. ويستند النص الحالي، الذي يتضمن ملاحظات توضيحية توفر الأساس الـذي تقـوم 
عليـــــه المبــــــادئ المقترحـــــة، فــي إطـــار ميثـــاق الأمـم المتحـدة ومبـادئ القـانون الــدولي، إلى 
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A و Corr.1) الـوارد في  /AC.182/L.110) الاقتراح السابق المقدم من الجماهيريـة العربيـة الليبيـة
الفقـرة ١١٦ مـن تقريـر اللجنـة الخاصـة لعـام ٢٠٠١(٢٧)، ويـأخذ في الاعتبـار التعليقـــات الــتي 
أبدـا الوفـــود. ولوحـظ أن المبـادئ المقترحـة، الـــتي تســتكمل الاقــتراح الــذي قدمــه الاتحــاد 
الروسي تحت عنوان �إعلان بشأن الشروط والمعايـير الأساسـية لتوقيـع الجـزاءات وغيرهـا مـن 
التدابير القسرية وتنفيذها�، دف إلى إثـراء المناقشـة بشـأن تأثـير الجـزاءات وتطبيقـها (انظـر، 

الفرع الثالث - باء، أعلاه). 
١٢٩ -وفي الجلسـة الخامسـة، انتقـل الفريـق العـامل إلى النظـر في أجـــزاء الاقــتراح كــل علــى 
حدة، بــدءا مـن الجـزء الثـاني، المعنـون �سـلطة مجلـس الأمـن بفـرض الجـزاءات تخضـع للميثـاق 

وللقانون الدولي�. 
 

سلطة مجلس الأمن بفرض الجزاءات تخضع للميثاق وللقانون الدولي  - ١
١٣٠ -أشـار وفـــد البلــد مقــدم الاقــتراح إلى الفقرتــين ٤ و ٥ مــن الملاحظــات التوضيحيــة 
الواردة في الاقتراح(٢٨)، وأوضح أن سلطة مجلس الأمن بفرض جزاءات ليست سـلطة مطلقـة. 
فالس يستمد سلطته من الميثاق. وبناء على ذلك، فإن ممارسـة هـذه السـلطة تخضـع لأحكـام 
الميثاق ووفقا للقانون الدولي. ولوحـظ أيضـا أن الأسـاس القـانوني لهـذه السـلطة هـو الفقـرة ١ 
من المادة ٢٤ من الميثاق التي بموجبها تمنح الدول الأعضـاء الـس سـلطة العمـل بالنيابـة عنـها 
في اضطلاعه بالمسؤولية الأساسية المتعلقة بصون السلم والأمـن الدوليـين. بيـد أن هـذه الولايـة 
تخضع للفقـــرة ٢ الــتي تنــص علـى أن الـس يعمــل وفقـــا لمقـاصد الأمـم المتحـدة ومبادئـها، 
ومـــن ثمَّ، فهـــي تشـمل مبـــادئ العـدل والقـانون الـدولي الـتي تتضمنـــها الفقــرة ١ مــن المــادة 

الأولى. 
١٣١ -وأقر وفد البلد مقدم الاقتراح أيضا بسلطة مجلس الأمن في التصـرف في الحـالات الـتي 
تشكل ديدا للسلام أو إخلالا به، أو التي تشكل عملا من أعمـال العـدوان. بيـد أنـه أبديـت 
ملاحظة مؤداها أن الميثاق هو السياق القانوني الذي ينبغـي أن يتخـذ في إطـاره أي إجـراء مـن 
هذ القبيل. ونتيجة لذلك، فقد تنشأ تساؤلات مشروعة في الحالات التي يتصرف فيـها الـس 
بطريقة تمييزية أو تحكمية. ولذلك جرى التأكيد على أنه ينبغي لدى فرض الجزاءات الكشـف 

عن أسباب فرضها، وأن يحدد نطاقها بوضوح ودقة. 
 



3403-33140

A/58/33

الجـــزاءات والتدابـــير القســـرية إجـــراء غــــير عــــادي، بمعــــنى أنــــه ملجــــأ  - ٢
أخــير ينبغـــي ألا يفـــرض إلا في أضيـــق الحـــدود وبعـــد اســـتنفاد الوســـائل 

السلمية المتاحة 
١٣٢ -لاحظ وفد البلـد مقـدم الاقـتراح أن المبـدأ المقـترح، وهـو مبـدأ ممـاثل ومكمـل للمبـدأ 
الـوارد في الفقـرة ١ مـن اقـتراح الاتحـــاد الروســي المعنــون �إعــلان بشــأن الشــروط والمعايــير 
ـــا  الأساسـية لتوقيـع الجـزاءات وغيرهـا مـن التدابـير القسـرية وتنفيذهـا�، ولا يرسـي مبـدأ مخالف
عنـه، مطـروح علـى أسـاس أن الجـــزاءات هــي تدبــير اســتثنائي يتــم فرضــه في حــدود ضيقــة 
وكملجأ أخير بعد استنفاد جميع وسائل التسوية للمنازعات بـالطرق السـلمية. وذُكـر كذلـك 

أنه لا ينبغي إساءة استخدام سلطة فرض الجزاءات كأداة متاحة لس الأمن. 
١٣٣ -ولاحظ وفد البلد مقدم الاقتراح أيضا أنه على الرغم من أن المبـدأ لا يـرد صراحـة في 
الميثاق، يمكن استنباطه ضمنـا بصـورة موضوعيـة مـن الطـابع الفعلـي للجـزاءات، ومـن أحكـام 
الميثـاق، ولا سـيما أحكـام الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٤. وجـرى كذلـك إيضـاح أنـه سـيكون مــن 
الأهمية بمكان إتاحة اللجوء إلى الوسائل السلمية لتسوية المنازعات قبـل القيـام، اسـتجابة لحالـة 
ما، بتطبيق تدابير قسرية، والتي تعتبر إجراء غير عـادي، وتشـكل تدخـلا في الشـؤون الداخليـة 

للدول. 
١٣٤ -بيـد أنـه أعـرب عـن رأي مـؤداه أن المبـدأ المقـترح لا يمكـن تـأييده في ضـــوء الأحكــام 
الواضحة للمـــادة ٣٩ من الميثاق، ولوحـــظ أن أحكام المــــادة ٤١، مـن وجهـة نظـر قانونيـة، 
لا يمكن تقييدها إلا في الظروف المنصوص عليها في المادة ٣٩، وأن ذلك سيؤدي مـن الناحيـة 
العملية إلى تقييد قدرة مجلس الأمن علـى الاسـتجابة لحالـة تتعلـق بالمـادة ٣٩ إذا كـان سـيتعين 
أولا استنفاد وسائل التسوية السلمية للمنازعات بموجب الفصل السادس مـن الميثـاق. كذلـك 
ذكـر أن مـن الممكـن أن يكـون هنـاك ديـد للسـلام والأمـن الدوليـين أو إخـلال مـــا، أو أن 
يكون هناك أيضـا عمـل مـن أعمـال العـدوان، بـدون أن يكـون هـذا التـهديد أو هـذا العـدوان 
نزاعا محددا يستدعي اتخاذ إجراء بموجب الفصـل السـادس. وأعـرب أيضـا عـن رأي مـؤداه أن 
ما جاء بالفقرة ١ من المرفق الثاني لقـرار الجمعيـة العامـة ٢٤٢/٥١، الـتي تنـص في جملـة أمـور 
ـــها إلا بحــذر فــائق �عندمــا تكــون الخيــارات الســلمية  علـى أن الجـزاءات ينبغـي ألا يلجـأ إلي
ــة  الأخـرى المنصـوص عليـها بموجـب الميثـاق غـير كافيـة�، أمـر مشـكوك في صحتـه مـن الناحي

الدستورية وأنه على كل حال غير ملزم لس الأمن.  
١٣٥ -وأوضح وفــد البلـــد المقـدم للاقـتراح أن تطبيـق المـادة ٤١ لـن يكـون تعسـفيا في حـد 
ذاته، ولكنه أشار إلى أن تطبيـق الجـزاءات ينبغـي أن يكـون متمشـيا مـع أحكـام الفقـرة ٢ مـن 
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المـادة ٢٤، وأن ينظـر فيـه علـى ضـوء أحكـام المرفـق الثـاني لقـرار الجمعيـــة العامــة ٢٤٢/٥١. 
وذكـر أن أحكـام المرفـق الثـاني، وخاصـة الفقـرة ٢، تتفـق وجوهـر الاقـتراح المعـروض. وأكــد 

الوفد أيضا أن اقتراحه يستهدف السعي إلى سبل لإقامة نظام فعال لفرض الجزاءات.  
 

يجــب ألا يؤدي تطبيق الجزاءات إلى تحميل الدولة المستهدفة أعباء ماليــة  - ٣
أو اقتصادية أو إنسانية إضافية غير تلك التي تنجــم عــن التطبيــق المباشــر 

للجزاءات وبالقدر اللازم لتحقيق الهدف منها  
١٣٦ -أشار وفد البلد مقدم الاقتراح إلى أنه ينبغـي النظـر في المبـدأ كجـزء مـن حـوار متصـل 
بشـأن الجـزاءات. ولاحـظ علـى وجـه الخصـوص أن الجـزاءات هـي تدبـــير اســتثنائي لا ينبغــي 
فرضـه إلا في حالـة الضـرورة دون فـرض أي أعبـاء ماليـة أو اقتصاديـة أو إنسـانية إضافيـة علــى 
الدولـة المسـتهدفة غـــير تلــك الــتي تنجــم عــن التطبيــق المباشــر للجــزاءات. وذكــر الوفــد أن 
الجـزاءات، وإن كـان لا يشـكك في أهميتـها، لا ينبغـــي أن تتســبب في أضــرار فادحــة دون أن 
تحقق نتائجها المرجوة. وأكد على أن فرض الجزاءات ينبغي أن يخضـع لمبـادئ القـانون الـدولي 
العام، من قبيل مبدأ التناسب، ولاحظ أن هذا النهج يتمشى مـع أعمـال لجنـة القـانون الـدولي 

في سياق مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن ارتكاب أفعال ضارة دوليا. 
 

ضرورة تحقيق الجزاءات للهدف منها  - ٤
١٣٧ -لاحظ وفد البلد مقدم الاقتراح أن المبدأ المقترح يرتبط بالمبدأ السابق ويعـد اسـتكمالا 
لـه، وأنه يتناول المسائل المتصلة بمشروعية الهدف من الجزاءات. ولاحـظ كذلـك أنـه لا ينبغـي 
للجزاءات أن تمس بحقوق الدول الثالثة أو الدولة المستهدفة. ولاحظ الوفد أنه رغم أن اللجنـة 
السادسة تنظر بالفعل في المسألة المتعلقة بحقوق الدول الثالثـة، مـن الضـروري أيضـا أن تتنـاول 
المسائل المتعلقة بالضرر الواقع على الدولة المستهدفة، وأكد على وجوب عدم انتـهاك الحقـوق 
الأساسية للفئات المستضعفة. وفي هذا الصدد، جرى توجيه الانتبـاه إلى الفقـرات ١٣ إلى ١٥ 
و ٢٥ مـن الاقـتراح الـذي قدمـه الاتحـاد الروسـي والمعنـون �إعـلان بشـأن الشـــروط والمعايــير 

الأساسية لتوقيع الجزاءات وغيرها من التدابير القسرية وتنفيذها�. 
 

حــق الدولـــة المستهدفــة فـي المطالبــة وفي الحصول علــى تعويــض عــادل  - ٥
عــن الأضــرار غـير المشروعة التي تحملتها بفعــل جــزاءات فُرضــت علــى 
غير أساس أو بشكل يتجاوز الحاجة إليها ويتنافى مع فكرة التناسب بــين 

تحقيق الهدف من الجزاءات 
١٣٨ -لاحــظ وفــد البلــد مقــدم الاقــتراح أن المبــدأ يتنــاول جانبــا لم ينــاقش حـــتى الآن في 
المناقشات التي دارت بشأن الجزاءات. وهو يركز على الاحتمـالات الـتي يمكـن أن يتخـذ فيـها 
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مجلس الأمن تدابير لا تتمشى وأحكام الميثاق، أو قد تنشأ عنـها آثـار تتجـاوز الهـدف المرجـو، 
أو حالات يتصرف فيها مجلس الأمن متجاوزا اختصاصه. 

١٣٩ -وسلم الوفد بأن تساؤلات مشروعة أثيرت خلال دورة اللجنة الخاصـة لعـام ٢٠٠١، 
وأشـار إلى أنـه يلـزم إجـراء تحليـل متعمـق للـرد علـى الكثـير مـن الأســـئلة الــتي أثــيرت في هــذا 
الصدد، من قبيل ما هي السلطة المختصة التي تقضي بمشروعية الجزاءات المفروضة والـتي تقـوم 
بتقييمـها وتقديرهـا؟ وهـل تكـون المسـؤولية عـن ذلـــك هــي مســؤولية جماعيــة لــس الأمــن 
بكامله، أو أن المسؤولية تقع على فرادى أعضائه بصورة مشتركة أو كـل علـى حـدة، أو هـي 
مسـؤولية الأمـم المتحـدة ككـل؟ ومـن الضـروري أيضـا التصـدي للمسـائل الناشـئة عـن تطبيــق 

الجزاءات من جانب المنظمات الحكومية الدولية الأخرى التي كثيرا ما تطبق معايير مختلفة. 
١٤٠ -وألمح وفد البلد مقدم الاقتراح إلى أن الفقرة ٣١ من تقريـر لجنـة القـانون الـدولي عـن 
أعمال دورا الرابعة والخمسين(٢٩) ذات صلة بالموضوع، وأشار إلى أن اللجنة طرحــت أسـئلة 
محددة كجزء من الحوار بشأن الموضوع المتصل بمســؤولية المنظمـات الدوليـة، والـذي أحـاطت 
ـــاني/نوفمــبر  الجمعيـة العامـة علمـا بنظـر اللجنـة فيـه في قرارهـا ٢١/٥٧ المـؤرخ ١٩ تشـرين الث
٢٠٠٢. وبـالنظر إلى أن الموضـوع المـدرج في جـدول أعمـال اللجنـــة يرتبــط بصــورة مباشــرة 
بالاقتراح المطروح، فقد اقترح وفد البلد مقدم الاقتراح أن توصـي اللجنـة الخاصـة بـأن تـدرج 

لجنة القانون الدولي، في دراستها بشأن الموضوع، المسائل المتصلة بالمبدأ المقترح.  
١٤١ -وأعـرب عـن رأي مفـاده أن الاقـتراح المقـدم مـن الجماهيريـة العربيـة الليبيـة يشــكل في 
مجمله أساسا هاما للمناقشة، وأبديت ملاحظة مؤداها أنه ينبغي بذل الجهود لإصدار مشـروع 
وثيقة محددة تتضمن المبادئ الأربعة الأولى (الأجزاء الأول إلى الرابع، أعـلاه)، والـتي يمكـن أن 

ترفق بمشروع قرار تجرى مناقشته في دورة مقبلة. 
ــالتطوير  ١٤٢ -ولوحـظ كذلـك أن المبـدأ الأخـير (الجـزء ٥ أعـلاه) يثـير مسـألة هامـة تتعلـق ب
التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، وينبغي أن تتناولـه لجنـة القـانون الـدولي علـى النحـو الملائـم 

وأن تناقشه اللجنة السادسة. 
١٤٣ -وأعرب وفد البلد مقدم الاقتراح عن اعتقاده بأن الحوار بشـأن اقتراحـه سـوف يسـفر 
عن اعتماد وثيقة تتضمن مجموعة من المبادئ. بيـد أنـه ذكـر أنـه لم يصـل بعـد إلى قـرار بشـأن 
الشـكل الـذي سـتتخذه هـذه الوثيقـة. وأبديـت ملاحظـة مفادهـا أن المناقشـــة بشــأن الاقــتراح 
كـانت مفيـدة وأـا ستسـاعد علـى توضيـح مضمـون وشـكل وثيقـة سـيجري تقديمـها لإجــراء 

مزيد من المناقشات بشأا. 
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النظـر في ورقـــة العمــل المقدمــة مــن الاتحــاد الروســي والمعنونــة ��العنــاصر  دال - 
الأساسية للأسس القانونية لعمليات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام في سـياق 

الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة�� 
ـــة الخاصــة، أشــار  ١٤٤ -أثنـاء التبـادل العـام لوجـهات النظـر الـذي تم في الجلسـة ٢٤٣ للجن
الوفد مقدم المشروع، وهو وفد الاتحاد الروسي، إلى ورقة العمل المعنونـة �العنـاصر الأساسـية 
للأسس القانونية لعمليات الأمم المتحـدة لحفـظ السـلام في سـياق الفصـل السـادس مـن ميثـاق 
الأمم المتحدة�(٣٠) التي قدمها إلى اللجنة الخاصـة في دورـا لعـام ١٩٩٨. وأكـد الوفـد مقـدم 
المشروع من جديد أن الهدف من الاقتراح هو تحسين عمليات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام، 
مع مراعاة المشاكل الهائلة التي تواجه المنظمة في هذا الميدان. واقترح أن تركز اللجنـة الخاصـة، 
في جملة أمور، على المسائل القانونيـة مثـل الغـرض مـن عمليـة حفـظ السـلام، وتحديـد المبـادئ 
الأساسية لحفظ السلام، بمـا فيـها مبـادئ مـن قبيـل موافقـة الأطـراف والحيـاد والتراهـة؛ وعـدم 
استخدام القوة إلا في حالات الدفاع عـن النفـس؛ وبعـض المبـادئ الأخـرى. وأن نظـر اللجنـة 
الخاصة في المسائل القانونية لحفظ السلام التي لها صلــة مباشـرة بالميثـاق يمكـن أن يتـم بالتعـاون 
الوثيق مع الهيئات الأخرى التابعـــــــة للمنظمـة والـتي تتنـاول الجوانـب العمليـة لحفـظ السـلام، 
ولا سيما مع اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفــظ السـلام. وأشـير إلى أن تعـدد جوانـب هـذه 

المسألة يجعل من الممكن تجنب تكرار العمل الذي تقوم به هيئات أخرى تابعة للمنظمة. 
١٤٥ -وأُعـرب عـن رأي مؤيـد للنظـر المتعمـق في الاقـتراح علـى أسـاس الاسـتعراض الشــامل 
لممارسـة الأمـم المتحـدة الواسـعة النطـاق في هـذا الميـدان. وذُكـــر أن مناقشــات هيئــات الأمــم 
المتحـدة الأخـرى بشـأن حفـظ السـلام ينبغـي ألا تحـول دون نظـــر اللجنــة الخاصــة في جوانبــه 
القانونيـة. وشـددت بعـض الوفـود الأخـرى علـى ضـرورة أن تتفـــادى اللجنــة الخاصــة تكــرار 
العمل المتصل بحفظ السـلام الـذي تقـوم بـه هيئـات أخـرى أكـثر تخصصـا تابعـة للمنظمـة مثـل 

اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام.  
١٤٦ -وأكد الوفد مقدم المشروع في بيانه الاسـتهلالي المـدلى بـه في الجلسـة الخامسـة للفريـق 
العامل أنه نظرا للطبيعة المتعددة الجوانـب لهـذه المسـألة، يجـب التركـيز أولا علـى وضـع أسـاس 
قـانوني لعمليـات حفـظ السـلام الـتي تتـم بموافقـة الـدول في سـياق الفصـل السـادس مـن ميثــاق 
الأمم المتحدة. وجرى إبراز العنـاصر الأساسـية التاليـة لذلـك الإطـار القـانوني: وجـود تعريـف 
واضح لولاية عمليات حفـظ السـلام، بمـا في ذلـك تقـديم المسـاعدة الإنسـانية؛ ووضـع حـدود 
لحق قوات حفظ السلام في الدفاع عن النفـس، وتعزيـز حمايتـها في الوقـت ذاتـه؛ وتحليـل آليـة 
توزيـع المسـؤولية بـين الأمـم المتحـدة والــدول المســاهمة بقــوات عــن الأضــرار الناجمــة خــلال 
عمليات حفظ السلام؛ وتحديـد مبـادئ أساسـية لحفـظ السـلام، بمـا في ذلـك مبـادئ مـن قبيـل 
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عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأطراف في الصـراع، والحيـاد والتراهـة. وتم التـأكيد 
مـن جديـد علـى أن تنظـر اللجنـة الخاصـة في هـذه المسـائل القانونيـة الموضوعيـة لحفـظ الســـلام 
ـــتي تتنــاول الجوانــب العمليــة لحفــظ  بالتعـاون الوثيـق مـع الهيئـات الأخـرى التابعـة للمنظمـة ال
السلام، ولا سيما مع اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام. وذُكـر أيضـا أنـه لا توجـد 
ازدواجية في عمل الهيئات المذكورة أعلاه ذلك أا تتنـاول مجموعـة متنوعـة مـن قضايـا حفـظ 
السلام وفقا لولاية كل منها. وفي الختام، أعرب الوفد مقدم المشروع عـن اسـتعداده للنظـر في 
التغيـيرات الممكـن إدخالهـا علـى الوثيقـة وأكـد أن الاقـتراح ينـدرج تمامـا ضمـن ولايـــة اللجنــة 

الخاصة.  
١٤٧ -وأُدلي ببيـان ذي طـابع عـام يؤيـد نظـر اللجنـة الخاصـة في الاقـتراح بشـــكل تفصيلــي. 
وورد في ذلك البيان أن المسائل التي يثيرها الاقتراح في سياق الفصل السادس مـن الميثـاق هـي 

مسائل موضوعية وهامة للغاية ولها صلة وثيقة بعمل المنظمة واللجنة الخاصة. 
 

النظــر في ورقـــتي العمـــل المقدمتـــين مـــن كوبـــا في دورتي اللجنـــة الخاصـــة  هاء -
المعقودتــين في عــــامي ١٩٩٧ و ١٩٩٨، المعنونتـــين �تعزيـــز دور المنظمـــة 

وتحسين كفاءا� 
خلال المناقشة العامة التي جـرت في الجلسـة ٢٤٣، أشـار بعـض الوفـود إلى الأحـداث  – ١٤٨
العالمية الراهنة، لا سيما الحالات التي قام ـا بعـض الـدول باسـتخدام القـوة العسـكرية واتخـاذ 
تدابير قسرية انفرادية أخرى بدون إذن من مجلـس الأمـن. وجـرى التشـديد علـى أن مصداقيـة 
المنظمة، في ضوء تلك الأحداث، وخاصة في مجـال صـون السـلم والأمـن الدوليـين الـذي يمثـل 
ـــت تلــك الوفــود عــن  أحـد الأغـراض الأساسـية للمنظمـة، قـد قوضـت بشـكل خطـير. وأعرب
الأهميـة الخاصـة الـتي توليـها لعمـل اللجنـة الخاصـة في مجـال إحيـاء دور المنظمـة وأعـادة تنشــيط 

أحكام ميثاق الأمم المتحدة وتعزيزها. 
١٤٩ -وأعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أن تواصل اللجنة الخاصة دراسة التدابير الراميـة 
إلى تنشـيط الجمعيـة العامـة بوصفـها الجـهاز التـداولي والتشـريعي والتمثيلـي الرئيسـي في الأمـــم 
المتحدة وذلك من أجل كفالة اضطلاعها على نحو كفوء وفعال بالمهام الموكولة إليها بموجـب 
ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما في مجال صون السلم والأمن الدوليين. ويذكر في هـذا السـياق 
A و Add.1) اتسـم  /AC.182/L.93) أن نظر اللجنة الخاصة في ورقتي العمل المقدمتين من كوبا
بالأهمية وجاء في حينه. وأشير إلى أن للجنة الخاصة دورها الهام الذي تقوم به، وفقا لولايتـها، 
في الإسـهام في تعزيـز المنظمـة وإرسـاء الطـابع الديمقراطـي فيـــها، آخــذة في الاعتبــار، في جملــة 
أمور، المبادئ والأهداف المبينة في إعلان الأمم المتحـدة بشـأن الألفيـة(٣١)، وذلـك علـى الرغـم 
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من العمل الذي تضطلع به الهيئات الأخرى في المنظمة بغرض تنشـيط المنظمـة ككـل وتنشـيط 
أجـهزا الرئيسـية. ويـــرى بعــض الوفــود أن هــذا العمــل الــذي تضطلــع بــه اللجنــة الخاصــة 
لا يضاعف الجهود التي تبذلها الهيئات الأخرى في هذا اال وإنما يغذيها. وذكـر أن بالإمكـان 
إحراز تقدم بشأن ورقتي العمل، إذا توفرت إرادة سياسية لدى بعض الوفود، وســيفضي ذلـك 
إلى ازدياد سلطة وكفاءة الأمم المتحـدة وإرسـاء الطـابع الديمقراطـي في أجـهزا، ولا سـيما في 

مجلس الأمن. 
١٥٠ -وفي الجلسة التاسعة التي عقدها الفريق العامل، أكد الوفد المقدم للورقتـين، في معـرض 
إشـارته إليـهما، أن جوهـر المقترحـات الـواردة فيـهما ينصـب علـى تحليـــل مــهام وصلاحيــات 
الجمعية العامة ومجلس الأمن في مجال صون السـلم والأمـن الدوليـين، وأعـرب عـن رأي مفـاده 
أن التطورات الجارية حاليـا علـى السـاحة العالميـة تمـس مصداقيـة المنظمـة، الأمـر الـذي يضفـي 
على التحليل المقترح أهميـة أكـبر بالنسـبة لتنشـيط المنظمـة والنـهوض بقدراـا. وأعـرب الوفـد 
المقدم للورقتين عن رأي مفاده أنه ينبغي للدول الأعضـاء، وهـي تـرى أن العـالم يسـير الآن في 
طريـق محفوفـة بالمخـاطر، أن تؤكـد مـن جديـد التزامـها بالمفـاهيم المبينـة في الميثــاق، ولا ســيما 
ما يتعلق منها بمهام وصلاحيات الأجهزة الرئيسـية في المنظمـة. فقـد تسـنم مجلـس الأمـن مـهام 
ومسؤوليات تتجاوز ما هو منصوص عليه في الميثاق في حين أصاب الشلل الجمعية العامـة مـع 
أا هي الجهاز الرئيسي في المنظمة المتسم بقدر أكبر من الديمقراطيـة. كمـا أشـار الوفـد المقـدم 
للورقتـين إلى صلاحيـات الجمعيــة العامــة بموجــب المــواد ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٤ و ٢٤ مــن 
الميثاق وأعرب عن رأي مفاده أن الأمم المتحدة لن تستطيع تأكيد ذاـا والقيـام بـدور هـام في 
الإطـار الـدولي الحـالي مـا لم تضطلـع الجمعيـة العامـة تمامـا بالمـهام المبينـة في الميثـــاق. ويجــب أن 
تلعب الجمعية العامة دورا فعـالا علـى الصعيـد الـدولي وأن تنظـر في حـالات الأزمـات المعقـدة 
وأن تعـزز الحـوار بـين أطرافـها. وشـدد الوفـد المقـدم للورقتـين، في معـــرض إشــارته إلى الحالــة 
الخطيرة بوجه خاص التي يجد العالم نفسه فيـها حاليـا، علـى وجـوب أن تعمـل الجمعيـة العامـة 
يدا بيد مع مجلس الأمن على نحو ثابت وبناء. ويـرى هـذا الوفـد أن اللجنـة الخاصـة هـي الهيئـة 
الوحيدة في المنظمة التي أنيطت ا ولاية صياغة مقترحات متعلقـة بالميثـاق. وأعـرب عـن أملـه 
ـــة التوصــل إلى توافــق في الآراء بشــأن  في أن تتيـح مناقشـة الورقتـين بصـورة موضوعيـة إمكاني

التدابير المناسبة لتعزيز الأحكام ذات الصلة من الميثاق. 
ــين  ١٥١ -وأبديـت ملاحظـة تـأييدا لورقـتي العمـل المقدمتـين مـن كوبـا معتـبرة الورقتـين وثيقت
هامتين تستحقان من اللجنة الخاصـة دراسـة دقيقـة بغـرض صياغـة توصيـات ملموسـة في هـذه 

المسألة. 
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النظر في الاقتراح المنقح المقدم من الجماهيرية العربية الليبية من أجـل تعزيـز  واو -
دور الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين 

١٥٢ -شددت بعض الوفود، خلال التبادل العام للآراء الذي جـرى في الجلسـة الـتي عقـدت 
في ٧ نيسان/أبريل، على ضرورة النظر في الاقتراح المنقح الـذي قدمـه وفـد الجماهيريـة العربيـة 
) علـى النحــو  A/AC.182/L.99) ـا اللجنـة الخاصـة في عـام ١٩٩٨الليبيـة في الـدورة الـتي عقد

الوارد في الفقرة ٩٨ من تقرير اللجنة الخاصة لعام ١٩٩٨(٣٢). 
١٥٣ -وفي الجلسة نفسها، أكد الوفد مقدم الاقتراح، في معـرض الإشـارة إلى الوضـع الحـالي 
في العراق، في جملة أمور، عدم التوازن بين الصلاحيات الـتي تمارسـها الهيئـات الرئيسـية للأمـم 
المتحدة، وأكد أهمية نظر اللجنة الخاصة في اقتراحه المنقح. وأشار إلى أن الهـدف مـن الاقـتراح 
هو تعزيز دور الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين مـن خـلال تنشـيط دور الجمعيـة 

العامة وإصلاح مجلس الأمن وتحسين أساليب عمله. 
ـــه في جلســات  ١٥٤ -وأكـد الوفـد مقـدم الاقـتراح مجـددا ضـرورة ممارسـة مجلـس الأمـن عمل
مفتوحة بدلا من الجلسات المغلقة واعتماد نظامه الداخلي المؤقت بشـكل رسمـي. عـلاوة علـى 
ذلـك، أشـار الوفـد مقـدم الاقـتراح إلى أن إصـلاح مجلـس الأمـن لـن يكتمـــل إلا بإلغــاء شــرط 
موافقـة أصـوات الأعضـاء الدائمـين في الـــس غــير المــبرر بموجــب مبــادئ العــدل والمســاواة 
والديمقراطية وغير المتسق مع هذه المبادئ. وأعرب أيضا عن تأييده للجهود المبذولـة مـن أجـل 
زيادة عدد أعضاء الس والتمثيل المتوازن لأعضائه، فضلا عن الجـهود الراميـة إلى تعزيـز دور 

الجمعية العامة. 
١٥٥ -وأكـد الوفـد مقـدم الاقـتراح مجـددا ضـــرورة النظــر في اقتراحــه الآخــر الــذي ورد في 
رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وثلاثة من رؤساء الدول السـابقين، بشـأن إنشـاء 
لجنة �حكماء العالم�(٣٣)، مشيرا كذلك إلى أن هذه اللجنة يمكن أن تسـهم علـى نحـو حاسـم 

في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية. 
١٥٦ -وأكــــد الوفــــد المقــــدم للاقــــتراح في الجلســــــة ٩ للفريـــــق العـــــامل، المعقـــــودة في 
١٥ نيسـان/أبريـل، ضـرورة تعزيـز دور الأمـم المتحـدة علـى أسـاس مبـادئ العدالـة والمســاواة. 
وكرر مجددا قلقه إزاء عدم التــوازن في ممارسـة صلاحيـات صـون السـلم والأمـن الدوليـين بـين 
مختلـف الهيئـات الرئيسـية، وعـزا عـدم التـوازن هـذا إلى سـلطات الأعضـاء الدائمـــين في مجلــس 
الأمـن الذيـن يملـون إرادـم، ممـا يجعـل الـس عـاجزا عـن اتخـاذ إجـراء فعـال، أو يجعلـه يتخــذ 
إجـراء يفتقـر إلى أسـاس قـانوني أو إلى الشـفافية. وأشـــار الوفــد المقــدم للاقــتراح أيضــا إلى أن 
اقتراحه المنقح (A/AC.182/L.99)، الـذي يحتـوي علـى سـبعة مقترحـات محـددة يكمـل اقـتراح 
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كوبا بشأن تعزيز دور المنظمـة وزيـادة فعاليتـها، والـذي يـهدف أيضـا إلى تعزيـز دور الجمعيـة 
العامة واضعا في الاعتبار الأهداف الإنمائية للألفية (انظر الفرع ثالثا - هاء أدناه). 

١٥٧ -وأشار الوفد المقدم للاقتراح، مذكرا بمناقشات سابقة تناولت الاقتراح المنقـح، إلى أن 
الاقتراح مطروح منذ عدة أعوام. وبالنظر إلى ردود الفعل الإيجابية الـتي وردت مـن قبـل علـى 
الاقتراح، أصبح من الملائم أن تنظر اللجنة الخاصة فيه بـالتفصيل. وأضـاف مقـدم الاقـتراح أن 
هنـاك مـن أشـار مـن قبـل إلى حـــدوث تحســن بــالفعل في أســاليب عمــل مجلــس الأمــن أو أن 
الاقتراح ينطوي على ازدواجية في الجهود نظرا لأن بعض اللجـان أو الأفرقـة العاملـة الأخـرى 
للجمعية العامة تعالج مسائل مماثلة. وأشار إلى أن مـا ذكـر هـو مجـرد مؤشـر علـى عـدم وجـود 
إرادة سياسية، ولا يؤدي إلا إلى تأخير تنفيـذ الإصلاحـات المقترحـة الـواردة في الاقـتراح. مـن 
ثم، وبغية تجنب المزيد من التأخير، اقترح الوفد أن توصي اللجنة الخاصة بإحالـة النقـاط السـبع 
الواردة في اقتراحه المنقح إلى اللجنة السادسة للنظـر في الجوانـب القانونيـة وإصـدار التوصيـات 

اللازمة للجمعية العامة. 
١٥٨ -وإذ جرى التأكيد على أهمية الفصل بين السلطات، ووجود تنسيق وتفاعل سليم بـين 
مختلـف هيئـات الأمـم المتحـدة لتحقيـق مقـاصد الميثـاق ومبادئـه، أعـرب عـن وجهـة نظـر تؤيـد 
مضمـون الاقـتراح. وأشـير إلى أن المـواد ١١ و ١٢ و ٣٥ (٢) و (٣) مـن الميثـاق توفـر إطــار 
عمل لإقامة التوازن المناسب بين مـهام الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن بموجـب الميثـاق. وأشـير 
كذلك إلى أن الأمم المتحدة لا يمكنها أن تؤدي دورا نشطا وأساسيا إلا بقـدر مشـاركة جميـع 
أعضائها في أنشطتها؛ ولن يصبـح مسـتقبلها آمنـا إذا جـرى ميـش معظـم أعضائـها، ومـن ثم 
يتعين على الدول الأعضـاء فيـها أن تراجـع الميثـاق، علـى نحـو متـوازن، ـدف إضفـاء مدلـول 
عملي على أحكامه. وأشير إلى أن من الممكن استقاء دروس من حالات سـابقة عـالجت فيـها 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسألة ذاا، حيث تولتها الجمعية العامـة في البدايـة ثم انتقلـت إلى 
الس والعكس صحيـح. وحـول هـذا الـرأي، أعـرب عـن التـأييد لإحالـة الاقـتراح المنقـح إلى 

اللجنة السادسة للنظر فيه. 
 

النظر في ورقة العمل المنقحة المقدمة من بيلاروس والاتحاد الروسي  زاي -
١٥٩ -أثناء تبادل وجهات النظـر العـام الـذي جـرى في الجلسـة ٢٤٣ للجنـة الخاصـة، أشـار 
الاتحاد الروسي إلى ورقة العمل المنقحة (A/AC.182/L.104/Rev.2)(٣٤) التي شـارك في تقديمـها 
مـع بيـلاروس إلى اللجنـة الخاصـة في دورـا لسـنة ٢٠٠١، وأوصـى بطلـب فتـوى مـن محكمــة 
العدل الدولية بشـأن النتـائج القانونيـة المترتبـة علـى لجـوء الـدول إلى اسـتخدام القـوة دون إذن 
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مسبق من مجلس الأمن، ما لم تكن تمارس الحق في الدفاع عن النفـس. وأشـار إلى أن الاقـتراح 
يعالج موضوعا قائما وأنه يرمي إلى توضيح الجوانب القانونية للمسألة. 

١٦٠ -وأعربت بعض الوفود عـن تأييدهـا للاقـتراح، وأشـارت إلى أنـه يسـتند إلى مبـدأ عـدم 
استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. 

١٦١ -وفي الجلسة السادسة للفريق العـامل، شـدد ممثـل الاتحـاد الروسـي مـن جديـد علـى أن 
الاقتراح يرمي إلى إعادة تـأكيد ثبـات أحكـام ميثـاق الأمـم المتحـدة المتعلقـة باسـتخدام القـوة، 
وأنـه يلقـي الضـوء علـى مهمـة تعزيـز دور الأمـم المتحـدة في صـون السـلام والأمـــن الدوليــين. 
كما أكد أيضا أن الاقتراح لا يرمي بأي حال إلى إحراج دول معينة. وأشار أيضا إلى أنـه لـن 
يعترض على إرجاء المناقشـة الموضوعيـة للاقتــراح إلى الـدورة التاليـة للجنـة الخاصـة بـالنظر إلى 
الوضـع السياسـي الراهـن الـذي لا يسـاعد علـى اتبـاع ـج قـانوني بعيـد عـن ااـة علـى نحــو 
ما يؤثر مقدما الورقة اتباعه في نظر اقتراحـهما. وأوضـح أمـا يتحليـان بالمرونـة إزاء مضمـون 
مشروع القرار المقترح بشأن هـذه المسـألة. وأوضـح أنـه قـد يكـون مـن المفيـد النظـر في مـدى 
استحسـان التـأكيد، في القـرار، علـى طلـب الفتـوى مـن المحكمـة لأن الجمعيـــة العامــة ومجلــس 

الأمن نفسيهما بوسعهما أن يقدما تفسيرا موثوقا به لأحكام الميثاق. 
١٦٢ -وأيد ممثل بيلاروس، بوصفه المشارك الآخر في تقديم الورقة، مـا أوضحـه ممثـل الاتحـاد 
الروسي فيما ورد أعلاه، كما حبذ اتباع ج يتحاشى ااة في معالجـة الأمـر. وأشـار إلى أن 
الاقتراح لا يرمي إلا إلى تعزيـز نظـام صـون السـلام والأمـن الدوليـين مـن واقـع تـأكيده مجـددا 
لحق مجلس الأمن الثابت في تحديد شرعية استخدام القوة المسلحة من جانب الدول فيمـا خـلا 
الحالات التي تمـارس فيـها الدولـة الحـق في الدفـاع عـن النفـس بموجـب المـادة ٥١ مـن الميثـاق. 
ورأى أن اقتراح طلب فتوى من المحكمة يأتي في وقته، وأنه قد يكـون مفيـدا إلى حـد بعيـد في 
ردع أية محاولة لاستخدام القوة المسلحة على نحو ينتهك سلطات مجلس الأمن، الذي يتحمـل 

المسؤولية الأولى في صون السلام والأمن الدوليين. 
١٦٣ -وأبديـت آراء مؤيـدة للاقـتراح أشـــارت إلى أن الوقــت مناســب لطلــب الفتــوى مــن 
محكمة العدل الدولية لأن هـذا سـيؤكد مبـدأ عـدم اسـتخدام القـوة ويسـاهم في صـون السـلام 

والأمن الدوليين. 
ـــة  ١٦٤ -وطُرحــت أيضــا نقطــة أخــرى تجــيز تــأييد الاقــتراح، مــن وجهــة النظــر الأكاديمي
والقانونية، باعتباره وسيلة لإعادة تأكيد أحكام الميثاق المتعلقة بعدم مشروعية اسـتخدام القـوة 
دون إذن مسبق من مجلس الأمن، فيما عدا الحالات التي تمـارس فيـها الـدول حقـها في الدفـاع 
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عـن النفـس، بينمـا ذهـب رأي آخـر إلى أن هـذا الضـرب مـن إعـادة التـأكيد لحقيقـــة واضحــة 
لن يعود بفائدة. 

١٦٥ - كما طرحت آراء لا تحبذ تـأييد الاقـتراح بدعـوى أن طلـب الفتـوى مـن المحكمـة في 
هذا الشأن مسألة غير مجدية. 

١٦٦ -ولما كان هذا البند مدرجا في جدول الأعمـال منـذ عـام ١٩٩٩، ومـع عـدم التوصـل 
إلى توافق الآراء اللازم لاعتماد توصية مـن اللجنـة الخاصـة، اقـترح أن يطلـب مقدمـا الاقـتراح 
إدراج طلبهما المقترح بشأن طلب فتوى مـن المحكمـة كبنـد في جـدول أعمـال الجمعيـة العامـة 
ـــة  A و Add.1. وفي حال وفقـا لنظامـها الداخلـي. وسـيق في هـذا الشـأن مثـال الوثيقـة 47/249/
ما إذا أدرج البند في جدول أعمال الجمعيـة العامـة، يمكـن لمقدمـي الورقـة أو أيـة دولـة أخـرى 
التقــدم بمشــروع قــرار يدعــو إلى طلــب الفتــوى مــن المحكمــة في هــذا الشــأن لكــي يطــــرح 

للتصويت، مما قد يفضي في اية الأمر إلى طلب الفتوى من المحكمة. 
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 الفصل الرابع 
تسوية المنازعات بالوسائل السلمية 

١٦٧ -أكـدت وفـود عديـدة، خـلال التبـادل العـام لـلآراء، الأهميـة الـتي تعلقـها علـى تســـوية 
المنازعـات بالوسـائل السـلمية، وأقـرت بإســـهام اللجنــة الخاصــة في صياغــة مختلــف الصكــوك 
المتعلقة ذا اال وأعربت عن أملها في أن تواصل اللجنة عملها في هذا الاتجاه. كمـا رحبـت 
وفود عديدة باعتماد الجمعية العامة القرار ٢٦/٥٧ المـؤرخ ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ 
بشـأن منـع المنازعـــات وتســويتها بالوســائل الســلمية، اســتنادا إلى ورقــة عمــل قدمــها وفــدا 
سيراليون والمملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية إلى اللجنـة الخاصـة، وأشـارت 

إلى أن ذلك يعد مثالا آخر على إسهام اللجنة في هذا اال. 
١٦٨ -وتم التأكيد على أن القرار ٢٦/٥٧ أداة مفيدة على لجوء الــدول مبكـرا إلى إجـراءات 

منع المنازعات وتسويتها بالوسائل السلمية. 
١٦٩ -وشـددت وفـود عديـدة علـى منـح الأولويـة لمبـدأ الاختيـار الحــر للوســائل، وأشــارت 
بصفة خاصــة إلى أن اللجوء لآليات تسوية المنازعات يتطلب موافقة أطراف الـتراع. وأبـرزت 
وفـود عديـدة أخـرى أهميـة التسـوية القضائيـة للمنازعـات وشـددت علـى أهميـة محكمـة العــدل 
الدوليـة بوصفهـــا الهيئـة القضائيـة الرئيسـية للأمـم المتحـدة. وأكـدت مجـــددا ســلطات المحكمــة 

وركزت على ضرورة كفالة توفر الموارد الملائمة لها، لا سيما بالنظر إلى أعبائها المتزايدة. 
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 الفصل الخامس 
المقترحات المتعلقة بمجلس الوصاية 

١٧٠ -أثناء التبادل العام للآراء الذي جرى في الجلسـة ٢٤٣ للجنـة الخاصـة، كـررت بعـض 
الوفود تأكيد رأيها الذي مفاده أنه سـيكون مـن السـابق لأوانـه إلغـاء مجلـس الوصايـة أو تغيـير 
مركـزه لأن وجـود الـس لا تـترتب عليـه أي آثـار ماليـة تتحملـها الأمـم المتحـدة وأن إســـناد 
مهام جديدة إليه سيتطلب تعديل ميثاق المنظمة. وشددت هذه الوفود على وجوب أن يجـري 
النظر في إلغاء الس أو تغيير مركـزه في السـياق العـام لإصـلاح المنظمـة والتعديـلات المدخلـة 
ـــزال  علـى ميثاقـها. وأُبـدي رأي مـؤداه أن الغـرض الـذي أُنشـئ مجلـس الوصايـة مـن أجلـه لا ي

قائما. 
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 الفصل السادس 
ــــات  مرجـــع ممارســـات هيئـــات الأمـــم المتحـــدة ومرجـــــع ممارس

مجلس الأمن 
١٧١ -خـلال تبـادل الآراء العـــام الــذي جــرى في الجلســة ٢٤٣، رحبــت الوفــود بالجــهود 
المستمرة التي يبذلها الأمين العـام ـدف خفـض المتـأخرات المتراكمـة فيمـا يتعلـق بنشـر مرجـع 
ممارسـات هيئـات الأمـم المتحـدة ومرجـع ممارســـات مجلــس الأمــن. وواصلــت تشــجيع تلــك 
الجهود. ورأت الوفود أن المنشورين يوفـران معلومـات هامـة فيمـا يتعلـق بتطبيـق ميثـاق الأمـم 
المتحدة وتفسيره وعمل هيئات الأمم المتحدة. وأُعرب عن رأي مؤداه أن اللجنة ينبغـي لهـا أن 
تعتمد توصية للجمعية العامة فيما يتعلق بمستقبل نشر المرجع الذي يعتبر أحــد أهـم منشـورات 
ـــأكيد مبــادئ الميثــاق  الأمـم المتحـدة، خاصـة في الحالـة الراهنـة، حيـث توجـد حاجـة لإعـادة ت
ومعاييره وقيمه. وذُكر أن المرجع يمثل أداة هامـة للحفـاظ علـى الذاكـرة المؤسسـية لممارسـات 
المنظمـة ولتفسـير الميثـاق، ومصـــدرا للمعلومــات والتطويــر التدريجــي لمعايــير القــانون الــدولي 

ومبادئه. 
١٧٢ -وفي الجلسة التاسعة للفريق العامل، قدم المستشار القانوني تقريرا بشأن حالة المرجعـين 
إلى الفريق، استجابة لرغبة الوفود التي أعربت عنها خلال المشاورات غـير الرسميـة الـتي جـرت 
في ٢٧ آذار/مــارس ٢٠٠٣. وفيمــا يتعلــق بمرجــع ممارســات هيئــات الأمــم المتحــــدة، قـــدم 
المستشـار القـانوني معلومـات عـن خلفيـة المنشـور وحالتـه الراهنـة؛ والتوصيـة الـواردة في تقريــر 
مكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام ٢٠٠٢ بشـأن التقييـم المتعمـق لمكتـب الشـؤون القانونيـة 
(E/AC.51/2002/5) الهادفة إلى إنشاء وحدة مركزيـة لمرجـع ممارسـات هيئـات الأمـم المتحـدة؛ 
وتمويـل المنشـور علـى النحـو المشـار إليـه في تقريـر الأمـين العـام لعـام ١٩٩٨ بشـأن المنشــورين 
(A/53/386)؛ واقـتراح الأمـين العـام بوقـف العمـل في مرجـع ممارسـات هيئـات الأمـم المتحـــدة 
تمشــيا مــع مــا ورد في تقريــره المعنــون �تعزيــز الأمــم المتحــدة: برنــامج لإجــراء المزيــد مــن 
التغيـيرات� (A/57/387)، وخيـار تـرك أمـر المنشـور لمؤسسـة أكاديميـــة تكــون راغبــة في تــولي 
مسؤوليته؛ والتوجيه بعدم إدراج مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحـدة في مقترحـات الميزانيـة 
لفـترة السـنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥؛ والحـوار الـذي جـرى داخـل الأمانـة العامـة بشـــأن مســارات 
العمل البديلة لمعالجة الأعمـال المتـأخرة؛ ووضـع مرجـع ممارسـات هيئـات الأمـم المتحـدة علـى 
شبكة الإنترنت. وفيما يتعلق بمرجع ممارسات مجلس الأمن، قدم المستشار القانوني تقريـرا عـن 
الحالة الراهنة لإعداده، وسلط الضوء على أسباب ما يبدو من بطء التقدم في إزالـة المتـأخرات 
بالنسـبة لإعـداده، وقـدم تقديـرا للمـوارد الماليـة اللازمـة لإزالـة المتـــأخرات المتراكمــة. كذلــك 
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أجاب المستشار على الأسئلة التي طرحتها عليه الوفود عن تقريره خلال المناقشـة الـتي أعقبـت 
تقديم التقرير. 

١٧٣ -وأعربت الوفود عن امتناا لتقريـر المستشـار القـانوني وعلقـت علـى عـدد مـن النقـاط 
الـتي أثـيرت فيـه. وأُعـرب مجـددا عـن رأي مفـاده أن كـلا مـن مرجـع ممارسـات هيئـات الأمــم 
المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن يمثـلان مصدريـن قيمـين للمعلومـات عـن تطبيـق ميثـاق 
الأمم المتحدة وعمل المنظمة، ويمثـلان أداتـين لا غـنى عنـهما للحفـاظ علـى الذاكـرة المؤسسـية 

للمنظمة. وأثيرت نقطة أيضا مفادها أن فائدة المنشورين مشروطة باستكمالهما. 
١٧٤ -ورحبت الوفود بالتقدم المحرز من حيـث المضمـون في التصـدي للمتـأخرات المتراكمـة 
في مجال نشر مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلـس الأمـن، وأشـادت 
بالأمين العام على جـهوده المسـتمرة في ذلـك الصـدد. ولوحـظ أنـه، عـن النظـر إلى المتـأخرات 
المتراكمة بالنسبة للمنشورين، ينبغي إيلاء النظر أيضا للصعوبات الــتي تواجـه الأمانـة العامـة في 
جـهودها للاسـتغلال الأمثـل للمـوارد الشـحيحة المخصصـة لهذيـن المنشـــورين. وينبغــي للجنــة 
الخاصة أن تناقش أيضا السبل الكفيلـة بالنشـر المنتظـم لمرجـع ممارسـات هيئـات الأمـم المتحـدة 
ومرجع ممارسات مجلس الأمن، بما في ذلك فكرة إنشاء قسم مركزي لمرجع ممارسات هيئـات 

الأمم المتحدة. 
١٧٥ -وأعرب عن تأييد لاستمرار نشـر المرجـع حسـب الولايـة الـتي حددـا الجمعيـة العامـة 
ووفقا للآراء التي أعربت عنها وفود في اللجنة السادسة في عـام ٢٠٠٢ فيمـا يتعلـق بـالنظر في 
تقرير الأمين العام عن الموضوع (A/57/370). وأكدت بعض الوفود علـى أن المرجـع يجـب أن 

ينشر بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة لتلبية احتياجات سائر الدول الأعضاء.  
١٧٦ -وذكرت بعض الوفود أنه من المؤسف أن فكرة وقف النشر مـا زالـت تنظـر برغـم أن 
A) لم تحـــظ  التوصيـة المتعلقـة بذلـك والـواردة في الفقـرة ٨٣ مـن تقريـر الأمـين العـام (57/387/
بتأييد أي وفد من الوفود. وأشير أيضا إلى الأبواب ذات الصلـة في الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة 
لفــترة الســنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ (A/58/6)، والــتي لم تخصــص أي أمــوال لاســتمرار النشــــر. 
وأعربت الوفود عن تأييدها لوجهة نظر مفادها أن وقـف العمـل في هـذه المرحلـة سـيؤدي إلى 
ـــد مــن المتــأخرات المتراكمــة.  ضيـاع المـوارد الـتي اسـتثمرت حـتى الآن في النشـر وتراكـم المزي
ـــة والــتي وردت في  وأشـير أيضـا إلى النتـائج الـتي توصـل إليـها مكتـب خدمـات الرقابـة الداخلي
تقريره عن التقييم المتعمـق للشـؤون القانونيـة (انظـر E/AC.51/2002/5، الفقـرة ٥٤) لا سـيما 
ـــى  النتيجـة القائلـة بـأن المرجـع هـو المنشـور المتكـرر لمكتـب الشـؤون القانونيـة الـذي يحقـق أعل

المبيعات. 
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١٧٧ -وقـد تشـجع الأمـين العـام للبحـث عـن بدائـــل مختلفــة والعثــور علــى المــوارد اللازمــة 
والحلول المبتكرة لمواصلة النشر. وأعرب عن تـأييد للاسـتعانة علـى العمـل في المنشـور بمصـادر 
خارجية في المؤسسات الأكاديمية نظـرا لأـا تعتـبر المسـتخدم الأساسـي لـه. وجـرى الـترحيب 

بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة حاليا في هذا الاتجاه. 
١٧٨ -وفي المقـابل، أشـير إلى أن الاســـتعانة بمصــادر خارجيــة يمكــن أن تنتقــص مــن جــودة 
ـــات علــى  المنشـور. وجـرى التـأكيد علـى أن المرجـع ينظـر إليـه كمصـدر موثـوق فيـه للمعلوم
نطاق واسع لأنه من إعداد الأمانة العامة للأمم المتحدة التي تجمع بين الخبرة المناسـبة وإمكانيـة 
الوصــول بشــكل مباشــر إلى المعلومــات ذات الصلــة. وأثــير تســاؤل إن كــانت المؤسســــات 

الخارجية سيكون بإمكاا المحافظة على مصداقية هذا المنشور. 
١٧٩ -ومن ثم أعرب عـن تفضيـل إعـداد المنشـور داخـل المنظمـة. وتـرى بعـض الوفـود، أنـه 
برغـم ضـرورة اسـتمرار المنظمـة في وضـع المنشـور، يمكـــن اكتشــاف وتطويــر إمكانيــة زيــادة 

التفاعل بين المنظمة والمؤسسات الأكاديمية في إعداد دراسات للمرجع. 
١٨٠ -ولمواجهة المشكلة بالموارد المالية المحدودة للغاية، جرى التأكيد علـى إمكانيـة الحصـول 
علـى أمـوال إضافيـة لمواصلـة نشـر المرجـع مـن مـوارد أخـرى خـــارج ميزانيــة الأمــم المتحــدة. 
واقترح توجيه أية إيرادات يتم تحصيلها من بيع المنشورات إلى صنـدوق اسـتئماني ينشـأ لدعـم 

إعداد المنشور بدلا من أن تدخل الميزانية العامة. 
١٨١ -وأشادت الوفود بمبادرة الأمانـة العامـة المتعلقـة بوضـع الدراسـات المنشـورة في المرجـع 
على الإنترنت، مما يعد إجراء مفيدا مؤقتا. ومن ناحيـة أخـرى، أكـدت بعـض الوفـود أن هـذا 
الإجراء يجب أن يكون مكملا للنسخ المطبوعة وليس بديلا عنها، علـى أن توضـع في الاعتبـار 
صعوبة الدخول إلى الإنترنت في بعض البلدان وجرى التأكيد على أهمية كفالة الحصـول علـى 
النسخ الالكترونية من المرجع من أجل تسـهيل العمـل اليومـي للوفـود. وأعـرب عـن الأمـل في 

أن تتوفر جميع الملاحق المطبوعة في صورا الالكترونية بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة. 
١٨٢ -واقــترح أن يعكــس تقريــر اللجنــة الخاصــــة إلى الجمعيـــة العامـــة في دورـــا الثامنـــة 
ـــترح أيضــا أن تقــدم  والخمسـين التـأييد العـام الـذي أبدتـه الوفـود لاسـتمرار نشـر المرجـع. واق

اللجنة الخاصة توصية إلى الجمعية العامة بتناول مسألة مصير المنشور في تلك الدورة. 
ـــوم  ١٨٣ -وفي الجلسـة ٢٤٤ المعقـودة في ١٦ نيسـان/أبريـل، أوصـت اللجنـة الخاصـة بـأن تق

الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين بما يلي: 
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تشـجع الأمـين العـام علـى مواصلـة جـهوده للقضـاء علـى التـأخر في مرجـع ممارســات 
ـــها لاستكشــاف الخيــارات  هيئـات الأمـم المتحـدة ومرجـع ممارسـات مجلـس الأمـن، بطـرق من
فيما يتعلق بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية كوسيلة لتحقيق هذا الهـدف علـى ألا يخـل ذلـك 

بالاستمرار في إصدار هذين المنشورين في مواعيدهم؛ 
تثني على الأمين العـام للمبـادرة الـتي قـام ـا مـن أجـل جعـل دراسـة المرجعـين متاحـة 

على الإنترنت؛ 
تطلب إلى الأمين العام بذل جميع الجهود، في حدود الميزانية المعتمدة حاليا، مـن أجـل 
إتاحة جميع إصدارات مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة إلكترونيا في أقرب وقت ممكن. 
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 الفصل السابع 
طرائق عمل اللجنة الخاصة، وتحديد المواضيع الجديدة، والتنسـيق 

 بين اللجنة الخاصة وسائر هيئات الأمم المتحدة 
طرائق عمل اللجنة الخاصة  ألف -

١٨٤ -خـلال المناقشـة العامـة المعقـودة في الجلسـة ٢٤٣ للجنـة الخاصـــة، أُعــرب عــن تقديــر 
 .( A/AC.182/L.108/Rev.2) للمقــترح المنقــح المقــدم مــن وفــدي جمهوريــة كوريــا واليابـــان
وأعربـت بعـض الوفـود عـن اعتقـاد قـوي بـأن المقـترح المنقـح يـهدف إلى تحسـين طرائـق عمــل 
اللجنة الخاصة. وأكدت في ذلـك الصـدد علـى ضـرورة تبسـيط عمـل اللجنـة مـن أجـل زيـادة 
كفاءـا وتفـادي الازدواجيـة في العمـل مـع هيئـات الأمـم المتحـدة الأخـرى، مـن قبيـل الفريــق 
العامل غير الرسمي التابع لس الأمن المعني بالجزاءات واللجنة الخاصـة المعنيـة بعمليـات حفـظ 

السلام. 
١٨٥ -وأُشير إلى أن اللجنة الخاصة ينبغي أن تركز علـى عـدد أقـل مـن المواضيـع وأنـه ينبغـي 
تقديم المقترحات ذات الصلة في وقت أبكر بكثـير لإتاحـة الفرصـة لإمعـان النظـر فيـها بشـكل 
شامل. وفيما يتصل بالمقترحات العملية الأخرى، اقترح ما يلي: إنشاء آلية فاصلـة تحـول دون 
المناقشة المطولة للمقترحات السنة تلو الأخرى، والنظـر في بعـض المقترحـات مـرة كـل سـنتين 
أو ثلاث سنوات بدلا من النظر فيها سنويا، واعتماد التقرير بطريقة تكفل التقليـل مـن إهـدار 
الوقت، على أن يحتذى في هذا الصدد بمثال اللجنة الخاصة التي أنشأا الجمعية العامـة بموجـب 
القرار ٢١٠/٥١ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ (بشأن الإرهاب). وأُعـرب أيضـا 
عن رأي مفاده بأنه من الممكن الاستفادة مـن اللجنـة بقـدر أكـبر مـن الكفـاءة عمـا حـدث في 

الماضي. 
١٨٦ -كذلـك أبديـت ملاحظـة مفادهـا أنـه في الوقـت الـذي يبـذل فيـه كـل جـهد لتحســـين 
طرائق عمل اللجنة الخاصة، فينبغي أن تنجز تلك المهمة دون المساس بحـق الـدول الأعضـاء في 
تقديم مقترحات لكي تنظر فيها اللجنة. وكملاحظة عامة، أشير إلى أنه ينبغي تخصيـص وقـت 
كاف للجنة الخاصة لكي تستعرض جميع البنود الموجودة على جدول أعمالها الحالي، علـى أن 

توضع هذه البنود على قدم المساواة من حيث الأهمية عند النظر فيها. 
١٨٧ -وفي الجلسة السادسة التي عقدها الفريق العامل، قـدم وفـد اليابـان ورقـة عمـل منقحـة 
وأوضـح أن التعديـلات الجديـدة المقترحـة علـى النـص هـي تعديـلات فنيـة في طابعـها وتعكــس 
بصفة عامة زخم المقترحات المقدمة في الدورة السـابقة للجنـة الخاصـة. وفيمـا يلـي نـص ورقـة 

العمل المنقحة (A/AC.182/L.108/Rev.2) (الأحكام الجديدة واردة بخط داكن): 
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ـــب المقــدم وفقــا للفقــرة ٣ (هـــ) مــن قــرار الجمعيــة العامــة  �اسـتجابة للطل
٢٤/٥٧ المؤرخ ١٩ تشــرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، وافقـت اللجنـة الخاصـة علـى 

التدابير التالية لتحسين طرائق عملها وزيادة فعاليتها: 
يشجع كل وفد يود تقديم مقترح جديد على:  (أ)

أن يضع في الاعتبار ولاية اللجنة الخاصة، وأن يعمـل قـدر الإمكـان،  �١�
بما في ذلك عن طريق التشـاور مـع الأمانـة العامـة إن اقتضـى الأمـر، 
على تأكيد ما إذا كان المقترح الجديد ينطـوي علـى أي ازدواج مـع 

أعمال تضطلع ا هيئات أخرى بشأن الموضوع نفسه؛ 
أن يقدم المقترح قبل انعقاد الدورة بأطول فترة ممكنة؛  �٢�

يشجع الوفد المقدم للمقترح على:  (ب)
أن يطلــب إلى اللجنــة أن تجــري في جلســتها الأولى، تقييمــــا أوليـــا  �١�

للمقترح لمعرفة ما إذا كان ضروريا وملائما؛ 
أن يجري، بعد تبـادل الآراء بشـأن مقترحـه، تقييمـا لأولويـة المقـترح  �٢�
ـــها  ومــدى إلحاحيتــه بالمقارنــة مــع المقترحــات الأخــرى الــتي تناقش
اللجنة، وأن ينظر، حسب الاقتضاء، في تـأجيل النظـر في مقترحـه أو 

النظر فيه مرة كل سنتين؛ 
ـــة، وحســب  أن يطلـب إلى اللجنـة، بعـد مناقشـة المقـترح لمـدة معقول �٣�
الاقتضـاء، أن تقـترح مـــا إن كــان ينبغــي مواصلــة مناقشــة المقــترح 
وذلـــك في ضـــوء احتمـــالات التوصـــل إلى اتفـــاق عـــام بشــــأنه في 

المستقبل؛ 
تعقد اللجنة الخاصة العزم على:  (ج)

أن تكفل سير الاجتماعات بأكبر قدر من الفعاليـة للحـد مـن ضيـاع  �١�
الوقــت وهــدر المــوارد، بمــــا في ذلـــك مـــوارد خدمـــات المؤتمـــرات 

المخصصة لها؛ 
أن تمنح الأولوية للنظر في االات التي يمكن التوصل فيـها إلى اتفـاق  �٢�
عام، على أن تضع في اعتبارها الأحكام ذات الصلة في قرار الجمعيــة 
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العامــــة ٣٤٩٩ (د – ٣٠) المــــؤرخ ١٥ كــــــانون الأول/ديســـــمبر 
١٩٧٥؛ 

أن تنظر، حسب الاقتضاء، في مدة دورا القادمة بغية تقديم توصيـة  �٣�
مناسبة عنها إلى الجمعية العامة؛ 

أن تستعرض بصورة دورية سائر الوسائل والسـبل الكفيلـة بتحسـين  �٤�
طرائــق عملــها وزيــادة فعاليتــها، بمــا فيــها وســائل وســبل تحســــين 

إجراءات اعتماد تقريرها. 
١٨٨ -وأعرب وفد تايلند عن رغبته في أن ينضم إلى مقدمي المقترح. 

١٨٩ -ونظر في ورقة العمل المنقحة في الجلستين السادسة والسابعة للفريق العـامل. وعقـدت 
ـــان/أبريــل ٢٠٠٣. وأُعــرب عــن تــأييد  مشـاورات غـير رسميـة أيضـا بشـأن المسـألة في ٩ نيس
للجـهود الراميـة إلى تبسـيط عمـل اللجنـة الخاصـة وتحسـين كفاءـا. ووصفـــت بعــض الوفــود 
المقترح المنقح بأنه أداة قيمة ومقدمة في حينها في ذلك الصدد. وأُعـرب عـن أمـل في أن يمكـن 

التوصل إلى توافق في الآراء فيما يتصل باعتماد المقترح المنقح في الدورة الحالية. 
ـــود  ١٩٠ -وأعربـت بعـض الوفـود عـن ارتياحـها لنـص المقـترح المنقـح برمتـه. وإن كـانت وف
أخـرى أشـارت إلى أـا لا زالـت تواجـه صعوبـات فيمـا يتصـل ببعـض أحكامـــه. ورأت هــذه 
الوفـود علـى وجـه الخصـوص أن مـن الضـروري إجـــراء مزيــد مــن التنقيــح لصياغتــه لضمــان 
ألا تفسر أي من التدابير المقترحة على أا تحد إلى حد مـا مـن حـق الـدول الأعضـاء في تقـديم 

مقترحات في إطار ولاية اللجنة الخاصة. 
١٩١ -وأعربت بعض الوفود عن اعتقاد قوي بأن عمل اللجنة الخاصة ينطـوي علـى ازدواج 
مع عمل هيئات أخرى في الأمم المتحـدة في بعـض الحـالات، وأيـدت لذلـك التدابـير المقترحـة 
الـتي تطـالب الوفـود بـأن تسـتوثق مـن أن أي مقـترح جديـد لـــن ينطــوي علــى أي ازدواج في 
ـــيرت  العمـل علـى النحـو المبـين في الفقـرة (أ) ��١ مـن ورقـة العمـل المنقحـة. علـى العكـس، أث
نقطـة مفادهـا أنـه لا يمكـن أن يكـون هنـاك ازدواج في العمـل نظـرا لأن ولايـة اللجنـة الخاصــة 
فريدة من نوعها وإا تتناول الجوانب القانونية للمسائل التي يمكن أن تكون قيـد نظـر هيئـات 
أخـرى. وتمشـيا مـع الـرأي الأخـير، اُقـترح إزالـة جميـــع الأحكــام الــتي تتنــاول تدابــير لتفــادي 
الازدواجية من النص. وأعربت وفود أخرى عن رأي مفـاده أنـه يمكـن أن تعـاد صياغـة النـص 
المتصل بالازدواج باستخدام عبارات أقـل تقييـدا. وأثـيرت نقطـة مفادهـا أن الأحكـام المتعلقـة 

بالازدواجية يمكن أن تفسر أيضا على أا تقيد حق الدول الأعضاء في تقديم مقترحات. 



03-3314053

A/58/33

١٩٢ -وفي المناقشة التي أعقبت ذلك، اسـتعرض الفريـق العـامل الفقـرات المقترحـة في الورقـة 
المنقحة اللاحقة. 

 
الفقرة الاستهلالية 

١٩٣ -فيمـا يتعلـق بـالفقرة الاسـتهلالية الـتي تسـبق الفقـرة (أ) أثـيرت شــكوك حــول وجــود 
ما يبرر بشكل تـام إدراج عبـارة �التدابـير� وذلـك في ضـوء النظـام الداخلـي للجمعيـة العامـة 
وقرارات الجمعية العامة الأخـرى ذات الصلـة بشـأن تعزيـز المنظمـة وتحسـين فعاليتـها وتنشـيط 
أجهزا. وأشير أيضا إلى أن عبارة �التدابير� يبدو وأا تناقض الزخم العام للأحكام الـواردة 

في الفقرة (أ). 
 

الفقرة (أ) 
١٩٤ -اعتمد النص التالي للفقرة الفرعية (أ) ��١ بصفة مؤقتة:  
يشجع كل وفد يود تقديم مقترح جديد على:   �(أ)

أن يضع في الاعتبار ولاية اللجنة الخاصة علـى النحـو المحـدد في قـرار الجمعيـة  �١�
العامـة ٣٤٩٩ (د – ٣٠) المـــؤرخ ١٥ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٧٥، وأن 
يعمل قدر الإمكان على أن يستوثق من أن المقـترح الجديـد لـن ينطـوي علـى 
أي ازدواج مع أعمال تضطلع ا هيئات أخرى بشأن الموضوع نفسه، علـى 

ألا يمس ذلك بحقوق الوفود في تقديم مقترحات�. 
١٩٥ -وعلى سبيل التعليق العام، أُبديت ملاحظة مفادها بأنه وإن كانت الفقـرة الفرعيـة قـد 
اعتمدت بصفة مؤقتة، فإن المناقشات التي أفضت إلى تلك النتيجـة تشـير إلى أن طرائـق العمـل 

التي تتبعها اللجنة الخاصة تفتقر إلى الفعالية. 
ــواردة في  ١٩٦ -وبالنسـبة للفقـرة الفرعيـة ��٢، فقـد اعتمـدت أيضـا بصفـة مؤقتـة بالصيغـة ال

ورقة العمل المنقحة. 
 

الفقرة (ب) 
ـــها إذ أن  ١٩٧ -أُعـرب عـن رأي مفـاده أن الفقـرات الفرعيـة ��١ و��٢ و��٣ مرفوضـة برمت
كيفية الاضطلاع بالمهام الواردة فيها غير واضحة، نظرا لأن اللجنة الخاصة تعمل علـى أسـاس 

التوافق في الآراء. 
١٩٨ -وفي مـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة ��٢، اقـترح حـذف عبـــارة �أو النظــر فيــه مــرة كــل 

سنتين� أو تعديلها بحيث تصبح �أو بحث أسلوب النظر فيه�. 
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١٩٩ -وبالنسبة لورود عبارة �اتفاق عام� في الفقرة الفرعية ��٣، أشير إلى أنه عمـلا بقـرار 
الجمعية العامة ٥٢/٥٠، فإن من المفترض أن تتخذ اللجنـة قراراـا علـى أسـاس توافـق الآراء، 

وإلى أنه لا يمكن تفسير مفهوم �الاتفاق العام� على أنه �توافق في الآراء�. 
 

الفقرة (ج) 
٢٠٠ -ومن خلال ملحوظة عامة، أعرب عـن رأي مفـاده أنـه يمكـن اعتمـاد الفقـرة بمجملـها 

دون إدخال أي تغيير على النص بصيغته المقترحة في ورقة العمل المنقحة. 
٢٠١ -وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية ��١، أعرب عن القلق من أن صياغتها سلبية بصورة غـير 
مناسـبة، واقـترح في ذلـك الصـدد النـص المعـدل التـالي: ��أن تكفـل سـير الاجتماعـــات بأكــبر 
قـدر مـن الكفـاءة، بمـا في ذلـك أفضـل اسـتغلال ممكـن للوقـــت والمــوارد وخدمــات المؤتمــرات 

المخصصة لها��. 
٢٠٢ -وتكـرر الإعـراب عـن القلـق فيمـــا يتصــل بعبــارة ��اتفــاق عــام�� الــواردة في الفقــرة 
الفرعيـة ��٢. وفي ذلـك الصـدد، أشـير إلى أن اللجنـة الخاصـة يجـــب أن تتقيــد بقــرار الجمعيــة 
العامة ٥٢/٥٠ الذي ينص على اتخاذ قرارات الجمعية علـى أسـاس مـن توافـق الآراء أكـثر ممـا 
تتخـذ علـى أسـاس الاتفـاق العـام. كمـا اقـترح الاسـتعاضة عـن عبـارة ��الـتي يمكـن التوصــل�� 
ـــة علــى النحــو التــالي:  بعبـارة ��الـتي يبـدو مـن الممكـن التوصـل��، بحيـث تصبـح العبـارة المعني

��االات التي يبدو من الممكن التوصل فيها إلى اتفاق عام��. 
٢٠٣ -وفيمـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة ��٣، أشـــير مــن خــلال ملحوظــة عامــة إلى أن الحكــم 
بمجملـه غـير مقبـول. وأبديـت ملاحظـة مؤداهـا أن اللجنـة السادسـة هـــي المختصــة بــالنظر في 
مسألة مدة دورات اللجنة الخاصة استنادا إلى نتـائج عمـل اللجنـة الخاصـة. وفي ذلـك الصـدد، 
لم ير أحد ضرورة لتنقيح الممارسة المعمول ا، ولا سـيما بالنسـبة لتقليـل مـدة دورات اللجنـة 

الخاصة. 
ـــة��  ٢٠٤ -وفيمـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة ��٤، اقـترح الاسـتعاضة عـن عبـارة ��بصـورة دوري

بعبارة ��حيثما وعندما يكون ذلك ضروريا��. واعتمد النص التالي بصورة مؤقتة: 
��أن تستعرض، حيثما وعندما يكون ذلك ضروريا، سـائر الوسـائل والسـبل 
الكفيلـة بتحسـين طرائـــق عملــها وزيــادة فعاليتــها، بمــا فيــها وســائل وســبل تحســين 

إجراءات اعتماد تقريرها��. 
٢٠٥ -وتلخيصـا للمناقشـة الـتي تنـاولت ورقـة العمـل المنقحـة، أشـــار الرئيــس إلى أن الفريــق 
العامل قد اعتمـد بصـورة مؤقتـة الفقـرات (أ) ��١، و (أ) ��٢، و (ج)��٤، بصيغتـها المعدلـة. 
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وتقـرر أن تنظـر اللجنـة الخاصـة في بقيـة الأحكـام الـواردة في ورقـة العمـــل المنقحــة في دورــا 
التالية عام ٢٠٠٤.  

 
تحديد المواضيع الجديدة  باء –

٢٠٦ -في الجلسة السابعة، أبلغ الرئيـس الفريـق العـامل أنـه تمـت مناقشـة البنـد في المشـاورات 
غير الرسمية التي أجريت يوم ١٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣. وأدلى رئيـس المشـاورات غـير الرسميـة 

بالبيان الشفوي التالي عن نتائج المشاورات: 
��كــان معروضــا في هــذا الصــدد المقترحــات الأربعــة التاليــة، علــى النحـــو 
الــوارد في الفقرتــين ٢٠٨ و ١٩٥ مــن تقريــري اللجنـــة لعـــامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢، 

على التوالي: 
الشـروط الأساسـية للتدابـير المؤقتـة الـتي يقـرر مجلـــس الأمــن اتخاذهــا  (أ)

بموجب المادة ٤٠ من الميثاق؛ 
توضيح تعبير ديد السلم والأمن الدوليين؛  (ب)

سـبل ووسـائل التغلـب علـى الآثـــار الســلبية للعولمــة وكفالــة ســيادة  (ج)
القانون في العلاقات الدولية؛ 

انطباق أحكام الميثاق على مفهوم التدخلات الإنسانية��.  (د)
ومن خلال ملحوظة عامة، أوضح مقدم المقترحات المعروضـة شـفويا المذكـورة أعـلاه أهميتـها 
ـــي أن تنتــهي مــن  المسـتمرة بالنسـبة للجنـة الخاصـة. وكـان مفـهوما بوجـه عـام أن اللجنـة ينبغ

عملها المتعلق بالبنود الحالية من جدول أعمالها قبل أن تضيف إليها أية مواضيع جديدة. 
٢٠٧ -كذلك تم الإعراب عن رأي مؤداه أنه ليس مــن المفيـد أن تنظـر اللجنـة في المقترحـات 

الشفوية المذكورة أعلاه. 
٢٠٨ -وتم الإعراب عن رأي آخر مـؤداه أنـه ليـس مـن الضـروري أن تكمـل اللجنـة أعمالهـا 

المتعلقة ببنود جدول الأعمال الحالي قبل أن تنظر في موضوعات جديدة. 
 

التنسيق بين اللجنة الخاصة وسائر هيئات الأمم المتحدة  جيم –
٢٠٩ -في الجلسة السابعة للفريق العامل، أبديت ملاحظـة مؤداهـا أنـه وإن كـان مـن الممكـن 
تقييـم عمـل اللجنـة الخاصـة بصـورة إيجابيـة، فإنـه سـيكون مـــن المفيــد لــو أمكــن في المســتقبل 
القريب ��بناء جسـور�� بينـها وبـين سـائر هيئـات الأمـم المتحـدة مـن أجـل تمكـين اللجنـة مـن 

إعادة تنشيط عملها بغية امتلاك رؤية أوسع لجميع المواضيع التي تنظر فيها. 
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الحواشي 
/A)، الفقرة ٧.  3 الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والثلاثون، الملحق رقم ٣٣ (6/33 (١)

   ،A/51/317 و ،A/50/423 و  ،A/50/ 361 و ،A/50/60-S/1995/1 و ،A/49/356 و ،A/48/573-S/26705 (٢)
 A/57/ 165 و A/56/303 و ،Add.1 و A/55/295 و ،Add.1 و A/54/383 و ،A/53/312 و ،A/52/308 و

 .Add.1 و
/A)، الفقرة ٥٤.  5 الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ٣٣ (7/33 (٣)

A) الفقرات ٥٠-٩٧.  / المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ٣٣ (55/33 (٤)
) الفقرة ٤٥.  A المرجع نفسه، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم ٣٣ (53/33/ (٥)

A)، الفقرة ٨٩.  / المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ٣٣ (57/33 (٦)
A)، الفقرة ١١٦.  / المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ٣٣ (56/33 (٧)

 ،(Corr.1 و A/ 5 ــــب (2/33 ــــم ٣٣ والتصوي المرجـــع نفســـه، الـــدورة الثانيـــة والخمســـون، الملحـــــق رق (٨)
الفقرة ٥٨. 

A)، الفقرة ٧٣.  / المرجع نفسه، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم ٣٣ (53/33 (٩)
المرجع نفسه، الفقرة ٨٤.  (١٠)
المرجع نفسه، الفقرة ٩٩.  (١١)

/A و Corr.1)، الفقــرة  5 المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحــق رقــم ٣٣ والتصويــب (4/33 (١٢)
 .١٠١

A)، الفقرة ١٧٨.  / المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ٣٣ (56/33 (١٣)
A)، الفقــــرة  / الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الســابعة والخمســون، الملحــق رقــم ٣٣ (57/33 (١٤)

 .١٧١
A)، الفقرات ١٦٣-١٩٣.  / المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ٣٣ (55/33 (١٥)

المرجع نفسه، الفقرة ١٩٤.  (١٦)
انظر A/53/312، الفقرات ٦-٥٧.  (١٧)

 .S/PV.4713 انظـر (١٨)
 .S/2000/319 (١٩)

 .S/PV.4713 انظـر (٢٠)
/A)، الفقــرة  5 3 انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحـــق رقــم ٣٣ (33/ (٢١)
٥٣، البيانات التي تلي الجملة الأولى؛ والمرجــع نفســه، الــدورة الخامســة والخمســون، الملحــق رقــم ٣٣ 

(A/55/33)، الفقرة ٦٢، البيانات التي تلي الجملة الأولى. 
 .( A المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ٣٣ (55/33/ (٢٢)
 .( A المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ٣٣ (57/33/ (٢٣)
 .( A المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ٣٣ (55/33/ (٢٤)
 .(A / المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ٣٣ (57/33 (٢٥)
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المرجع نفسه.  (٢٦)
 .(A / المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ٣٣ (56/33 (٢٧)

/A)، الفقرة ٨٩.  5 انظر، المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ٣٣ (6/33 (٢٨)
 .(A المرجع نفسه، الملحق رقم ١٠ (57/10/ (٢٩)

(٣٠) A/AC.182/L.89/Add.2 و Corr.1: انظر الوثائق الرسمية للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة والخمســون، 
A)، الفقرة ٧٣.  الملحق رقم ٣٣ (55/33/

قرار الجمعية العامة ٢/٥٥.  (٣١)
 .(A / الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ٣٣ (53/33 (٣٢)

ــــين ١٣٦  )، الفقرت A انظـــر المرجـــع نفســـه، الـــدورة الســـابعة والخمســـون، الملحـــق رقـــم ٣٣ (57/33/ (٣٣)
و ١٣٧. 

 ،(A / 5 انظــر الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة السادســة والخمســون، الملحــق رقــــم ٣٣ (6/33 (٣٤)
الفقرة ١٧٨. 
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